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الى رمز الوفاء والعطاء وفیض السخاء ووجود العطاء عند البلاء من قال فیها سید الخلق علیه أفضل الصلاة 

ما والسلام الجنة تحت أقدام الأمهات الى من سهرت اللیالي من أجل راحتي وأنارت لي الدرب بالشموع الى أول 
بها لساني أمي حفظها الله ورعاها تلفظ  

الى من غمرني بعطفه وحنانه وزرع في نفسي حب الخیر وكان قدوتي في الحیاة الى أبي الغالي أطال الله في 
 عمره 

شرف  ، عبد الحكیم ، رضا ، الخنساء ، فاطمة زهرة ، الى من كان سندي في مشواري الدراسي اخوتي حفصة
والى البرعم الصغیر بشیر لخضر  ، الدین  

ا العمل الى كل أفراد عائلة بلجاني كبیرها وصغیرهاكما لا أنسا أن أهدي هذ  
حمیدة  ، رقیة ، رحمة ،كوثر ، رشیدة: الى من جمعني بهم القدر في الحیاة صدیقاتي   

ضیاء الحق ، صهیب :علیا بنصائحهم ومساعدتهم لي في انجاز هذه المذكرة والى جمیع الزملاء الذین لم یبخلو 
 سفیان ، سامي

)نقود ومالیة(والى جمیع طلبة كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر دفعة   
.وكل من عرفتهم وحفظتهم ذاكرتي ولم تشملهم مذكرتي أهدیهم هذا العمل       

 



   
76صدق الله العظیم سورة یوسف الأیة " فوق كل ذي علم علیم  و" بسم الله الرحمن الرحیم   

ĺ العمل  العلي العظیم الذي وفقنا لإنجاز وإتمام هذا الحمد والشكر  
أتقدم بالشكر الجزیل لأستاذتي المشرفة الأستاذة  بن سماعین حیاة التي أكن لها كل الاحترام والتقدیر والتي لم 
تبخل علي في مد ید العون ونصائحها وتوجیهاتها التي قادتني لإتمام هذا العمل كما أتقدم بالشكر الى أعضاء 

للجنة المناقشة بقبولهم مناقشة المذكرة ا  
 كما أتقدم بالشكر الى كل أساتذة كلیة العلوم الاقتصادیة والعلوم التجاریة والتسییر بتقدیمهم ید المساعدة 

 كما أقدم شكري لكل من ساهم في انجاز هذا العمل سواء من قریب او من بعید 
 والى كل من شجعني بكلماته الطیبة وبدعائه 

لهم شكراً  أقول   
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  : الملخص 
ēدف ǿذه الدراسة الى معرفة دور الضرائب في علاج عجز الميزانية العامة للجزائر، و ذلك لإن الجزائر تعتمد في تمويل ميزانيتها على 

كما ēدف أيضا   الإيرادات العامة ، وتتمثل ǿذه الإرادات في الضرائب ، و ذلك باعتبارǿا أǿم مصادر التمويل التي تستخدمها الحكومة ،
  إلى التعرف على العجز الواقع في الميزانية و معرفة أسباب المؤدية إلى وقوعه وكيف يتم علاجه 

  :و من ǿذا المنطلق تم صياغة الإشكالية على النحو التالي 
  ؟) 2015_2004(فيما يتمثل دور الضرائب في علاج عجز الميزانية العامة للجزائر خلال الفترة 

  :لدراسة النظرية و التطبيقية توصلت ǿذه الدراسة لجملة من النتائج نذكر منها مايلي فمن  خلال ا
ية اعتماد الجزائر على إيرادات المحروقات في تمويل الميزانية العامة للدولة رغم الإصلاحات التي شملت ǿيكل الضريبي ، مازالت تتميز ببن

، حيث تزداد مساهمة ǿذه الأخيرة في تمويل نفقاēا العامة ، في حين أن الموارد المتحصل ثنائية الضرائب العادية و الضرائب قطاع المحروقات 
من مجموع النفقات ، و كذلك أيضا ضعف مساهمة الضرائب المباشرة و غير المباشرة في %  30عليها من إيرادات العادية لا تغطي سوى 

  الإيرادات العامة ، و ǿذا ما جعلها تقع في مشكل العجز 
ما توصلت ǿذه الدراسة أيضا الى عدم تمكن الضرائب خارج قطاع المحروقات في المساهمة في تمويل عجز الميزانية ، و ذلك بسبب اعتماد ك

الميزانية على إيرادات قطاع المحروقات بشكل كبير، و ǿذا مآثر عليها سلبيا وذلك من خلال انخفاض في أسعار البترول و تراجع إيرادات 
  .، لإن قطاع المحروقات ǿو في عرضة للصدمات الخارجية ، و ǿذا ما يؤثر على أسعار البترول في الأسواق العالمية ǿذا القطاع

  : الكلمات المفتاحية 
 Résumé: Cette étude vise à déterminer le rôle des impôts dans le traitement du budget général du déficit Algérie, et parce que l'Algérie repose sur le financement de son budget sur les recettes publiques, et sont ces testaments des impôts, et que les sources de financement utilisées par le gouvernement les plus importants, vise également à identifier le déficit en fait dans le budget et la connaissance des causes de l'apparition et de la façon dont elle est traitée De ce point de vue a été formulé problématique comme suit: Le rôle des impôts dans le traitement du déficit budgétaire général de l'Algérie au cours de la période (2004_2015)? Grâce à l'étude théorique et appliquée cette étude a révélé un certain nombre de résultats, parmi lesquels les éléments suivants : La dépendance à l'égard de l'Algérie sur les revenus d'hydrocarbures dans le financement du budget général de l'Etat, en dépit des réformes, qui comprenait la structure fiscale, se caractérise encore par la structure du secteur des hydrocarbures impôts réguliers bilatéraux et impôts, où l'augmentation de la contribution de ce dernier au financement des dépenses publiques, alors que les ressources obtenues de la .  الضريبة ،الميزانية العامة ،عجز الميزانية العامة للدولة، الإيرادات العامة ، النفقات العامة ، صندوق ضبط الإيرادات 
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couverture des revenus réguliers seulement 30% des dépenses totales, ainsi que les impôts directs sont également faible contribution indirecte et aux recettes publiques, ce qui est ce qui a fait tomber dans le problème du déficit 
Cette étude a également atteint l'incapacité de l'extérieur fiscal du secteur des hydrocarbures pour 

contribuer au financement du déficit budgétaire, en raison du budget du secteur des hydrocarbures 

d'adoption significative des revenus, ce qui les exploite négativement par la baisse des prix du 

pétrole et la baisse des revenus de ce secteur, parce que le secteur des hydrocarbures est vulnérable 

aux chocs extérieurs, et c'est ce qui affecte les prix du pétrole sur les marchés mondiaux. Mots-clés: Fiscale, le budget général, le déficit du budget de l'État, les recettes publiques, les dépenses publiques, ajuster le fonds de revenu 



VI 
 

 
  فهرس المحتويات

  
  الصفحة  العنوان 

    البسملة
   .I  تقدير  شكر و
   .II  الإهداء

 .III  الملخص

 VI  المحتوياتفهرس 
  IX  قائمة الجداول

  X   الأشكالقائمة 
   قائمة الملاحق

   مقدمة عامة 
   عموميات حول الضرائب والسياسة الضريبية: الفصل الأول 

 02  تمهيد 
 03   مدخل للضرائب: المبحث الأول 

 03   تعريف وخصائص الضرائب: المطلب الأول     
  03   تعريف الضرائب: الفرع الأول        
 04    خصائص الضرائب: الفرع الثاني       
 06    أسس وتصنيفات مختلفة للضرائب: المطلب الثاني     
 06   أسس الضرائب: الفرع الأول      
 09  للضرائب تصنيفات مختلفة : الفرع الثاني      
 16   القواعد العامة للضريبة وأهدافها: المطلب الثالث     
 16   القواعد العامة للضريبة: الفرع الأول      

 17   أهدافها: الفرع الثاني      
 18   التنظيم الفني للضريبة وأثارها: المبحث الثاني 

 18   التنظيم الفني للضريبة: المطلب الأول     
 18   وعاء الضريبة: ع الأول الفر      



VII 
 

 19   سعر الضريبة: الفرع الثاني      
 20   تحصيل الضريبة: الفرع الثالث      
 23   آثار الضريبة: المطلب الثاني     
 23   آثار الاقتصادية غير المباشرة: الفرع الأول      
 25   آثار الاقتصادية المباشرة: الفرع الثاني      

 29   ماهية السياسة الضريبية: لث المبحث الثا
  30    تعريف السياسة الضريبية وخصائصها: الأول  المطلب    

  30   تعريف السياسة الضريبية: الفرع الأول      

  30   خصائص السياسة الضريبية: الفرع الثاني      

  31   أسس وأهداف السياسة الضريبية: الثاني المطلب     

  31   أسس السياسة الضريبية :الفرع الأول      

  32   أهداف السياسة الضريبية: الفرع الثاني      

  33   محددات السياسة الضريبية: المطلب الثالث     

  34   الضغط الضريبي: الفرع الأول      

  34   التهرب و الغش الضريبي: الفرع الثاني      

  35  الأول خلاصة الفصل 

    العامة وكيفية علاجها من العجز  الميزانية: الثاني  الفصل

  37  تمهيد 
  38   ماهية الميزانية العامة  : المبحث الأول

  38  مفهوم الميزانية العامة وخصائصها:  المطلب الأول    
  38  مفهوم الميزانية العامة: الفرع الأول      
  39   خصائص الميزانية العامة:الفرع الثاني      

  40  مبادئ ودورة الميزانية العامة :  المطلب الثاني      
  40  مبادئ الميزانية العامة :  الفرع الأول     
  42  دورة الميزانية العامة :  الفرع الثاني     
  47  تبويب النفقات والإيرادات العامة :  المطلب الثالث    



VIII 
 

  47  تبويب النفقات العامة :  الفرع الأول     
  48  يب الإيرادات العامة تبو :  الفرع الثاني     

  51  عجز الميزانية العامة :  المبحث الثاني
  51  ماهية عجز الميزانية:  المطلب الأول    

  51  تعريف العجز :  الفرع الأول     
  52  أنواع العجز :  الفرع الثاني     
  53  أسباب العجز :  المطلب الثاني    

  54  العام زيادة في الإنفاق :  الفرع الأول     
  56  تراجع في اللإيراد العام :  الفرع الثاني     
  57  آثار استفحال العجز :  المطلب الثالث    
  57  آثار تمويل تضخمي :  الفرع الأول     

  59  آثار تمويل غير تضخمي :  الفرع الثاني     
  63  تمويل عجز الميزانية العامة بواسطة الضرائب :  المبحث الثالث

  64  استخدام الضرائب المباشرة في تمويل العجز :  المطلب الأول    
  64  الضرائب على ارباح رؤوس أموال :  الأول الفرع     

  64  الضرائب العقارية :  الفرع الثاني     
  65  الضرائب على الدخل :  لثالثالفرع ا     
  65  الضرائب على التركات :  الفرع الرابع     
  65  استخدام الضرائب غير مباشرة في تمويل العجز :  الثانيالمطلب     
  66  الضرائب على الإنتاج :  الفرع الأول     

  66  الضرائب الجمركية  :الفرع الثاني      
  66  الضرائب على القيمة المضافة :  الفرع الثالث     

  67  خلاصة الفصل الثاني 
  ترة خلال فة عجز الميزانية العامة المطبقة في الجزائر الطرق المعتمدة في معالج: الفصل الثالث 

)2004 – 2015(  
  

  69  تمهيد
  70  )2009-  2004(تطور إيرادات ورصيد الموازنة العامة في الجزائر خلال فترة     :المبحث الأول 

  70  )2006- 2004(المرحلة الأولى تمتد من فترة : المطلب الأول     
  77  )2009-  2007(مرحلة الثانية تمتد من فترة ال: المطلب الثاني     



IX 
 

  87  )2015 – 2010(تطور إيرادات ورصيد الموازنة العامة في الجزائر خلال فترة : المبحث الثاني 
  87  )2012 – 2010( المرحلة الأولى تمتد من فترة المطلب الأول     
  99  )2015 – 2013(فترة المرحلة الثانية تمتد من : المطلب الثاني     

  110  خلاصة الفصل الثالث 
  112  الخاتمة 

  117  قائمة المراجع 
  124  الملاحق  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



X 
 

  

  فهرس الجداول
  

  الصفحة  العنوان   الرقم 

  ) 2006 - 2002( تطور مؤشرات المالیة العامة خلال فترة   01
70  

  )2009 - 2005( خلال الفترة تطور مؤشرات المالیة العامة   02
77  

  )بالنسبة المئویة ( تطور هیكل الإیرادات الضریبیة   03
104  

  :تطور هیكل الضرائب على المداخیل والأرباح  04
105  

  )نسبة المئویةلبا( تطور هیكل الضرائب على السلع والخدمات   05
106  

  
  



XI 
 

  فهرس الأشكال
  

  الصفحة  عنوان الشكل      الرقم

  71  )2006 - 2002( ل فترة تطور مؤشرات المالیة العامة خلا  01

  86  )2009 - 2007( مؤشرات المالیة العامة خلال   02

  109  المیزانیة  منحنى رصید المیزانیة  03
  



XII 
 

  فهرس الملاحق
  

  الصفحة  الملحقعنوان   الرقم
  124  2004وضعیة عملیات الخزینة العمومیة لسنة   01
  125  2005وضعیة عملیات الخزینة العمومیة لسنة   02
  126  2006ضعیة عملیات الخزینة العمومیة لسنة و   03
  127  2007وضعیة عملیات الخزینة العمومیة لسنة   04

  128  2008وضعیة عملیات الخزینة العمومیة لسنة   05
  129  2009وضعیة عملیات الخزینة العمومیة لسنة   06
  130  2010وضعیة عملیات الخزینة العمومیة لسنة   07
  131  2011ینة العمومیة لسنة وضعیة عملیات الخز   08
  132  2012وضعیة عملیات الخزینة العمومیة لسنة   09
  133  2013وضعیة عملیات الخزینة العمومیة لسنة   10
  134  2014وضعیة عملیات الخزینة العمومیة لسنة   11

  



  أ 

شهده الساحة الدولیة ، تماشیا مع ما تمیة التي تسعى إلى تطور اقتصادهاتعتبر الجزائر من الدول النا             

، وهذا من اقتصاد موجه إلى اقتصاد السوقهذه العملیة تحول الاقتصاد الجزائري ، وقد صاحبت من التطورات

التي تحتل مكانة هامة إتباع سیاسة المالیة و ة من خلال من أجل احداث تغییرات جوهریة في بنیاتها الاقتصادی

مدة التي ینشدها في تحقیق الاهداف المعت الأعظمتقوم بالدور  أنتستطیع  لأنها، الأخرىبین السیاسات 

فهي  الضریبةالتي تضم الإیرادات العامة و  إلى، وذلك بفضل أدواتها المعتمدة حیث إلتجئت الاقتصاد الوطني

ل التي توفرها ضخامة الاموا إلىهذا راجع العامة عند وقوعها في العجز، و  میزانیةأحد أهم مصادر تمویل ال

 1986، ولكن مع حلول سنة النوع من الضریبةولهذا فقد ارتبط الاقتصاد الجزائري ارتباطا وثیقا وبهذا            .الضریبة المحروقات
        إختلالاتظهور الوطني و  أدى الى تزعزع الاقتصاد، هذا ما ا یعرف بالصدمة النفطیة المعاكسةحدث م

الإیرادات ذلك من خلال التقلیل من تبعیة یام بإصلاحات اقتصادیة موسعة، و الق استوجبفي الاقتصاد مما 

عرف الاقتصاد  الإصلاحاتفمن خلال هذه  1992، تبني قانون الإصلاح الضریبي سنة ، حیث تمالمحروقات

فوقت  یدوم طویلا في الاقتصاد الجزائر وخاصة بعد ارتفاع أسعار البترول إلا ان هذا الانتعاش لم  انتعاشا

، مما أثرت على 2008دمة الخارجیة التي وقعت سنة كان سبب ذلك العجز الصالمیزانیة العامة في عجز و 

تمد على ایرادات المحروقات هذا كانت تع لأنهاالعالمیة ، وهذا ما رجع بالسلب على اقتصاد الجزائري  الأسواق

 ن هذا النوع من الایرادات هو الذي یتحكم في توازن المیزانیة بحیث اذا كان هناك ارتفاعلأما أوقعها في العجز 
یحدث نیة، و لى تحقیق فائض في المیزاإ، مما یؤدي في بعض الأحیان في أسعار البترول، ینخفض العجز

زیادة جدید وذلك بتراجع في الإیرادات و نیة من االمیز  إلىول فیعود العجز سعار البتر أالعكس في حالة انخفاض 

  في النفقات 



  ب 

الاقتصادیة  الإصلاحاتلعدید من ، باها من الدول التخلص من مشكل العجزكغیر ولقد قامت الجزائر و          

الهدف منه هو إصلاح النظام الضریبي، و ذلك عن طریق تعدیل في سیاستها المتبعة، و ن خلال وذلك م          التخلص من هذا المشكل یة للبلاد و جل تحسین الوضعیة الاقتصادأالمالیة من و 

، من خلال التخلص من الاعتماد على ایرادات إیرادات الضریبیة زیادة في نمو الإیرادات العامة وإنعاش

      :تيصیاغة إشكالیة البحث على النحو الأ بناء على ما تم استعراضه یمكنسبق و  فمن خلال ما         :إشكالیة البحث  .1  قطاعات المنتجة العمل على تخصیصها للو السعي بترشید نفقاتها العامة و المحروقات في تمویل المیزانیة العامة 
جابة من علیها من لإالتي سیتم ایمكن أن نطرح عدة أسئلة فرعیة  و الرئیسیة  الإشكالیةفمن خلال طرح         فیما یتمثل دور الضرائب في معالجة عجز المیزانیة العامة للدولة ؟

       :على هذه التسؤولات المطروحة نضع الفرضیات التالیة  وللإجابة      : فرضیات البحث  .2  المستخدمة في تمویل عجز المیزانیة العامة للدولة ؟  أداةهي  ما -  عجز المیزانیة العامة للدولة ؟  أسبابهي  ما -  فیما تتمثل ممیزاتها ؟ما المقصود بالسیاسة الضریبیة و  -  ؟ أهدافهاهي  ماهو مفهوم الضریبة و  ما -  :یلي  خلال البحث و التي تتمثل فما
  ستقرار عبر الدورة تحقیق الا أهدافهامن و  ،إجباریا وذلك بمقابلفعها دالضریبة هي عبارة عن مبلغ نقدي یتم

   .توزیع الدخل لصالح الفئات محدودة الدخل وإعادةالاقتصادیة 
  الإجراءاتتعتبر السیاسة الضریبیة مجموعة من اجراءات و قواعد فهي تتمیز بأنها مجموعة متكاملة من.   



  ج 

  الوقوع في العجز أسبابتعتبر الزیادة في الانفاق العام من بین.   
 هداف البحث أ .3   .تستخدم الضرائب خارج المحروقات من الایرادات التي تساهم في علاج العجز :  

    : یهدف البحث الى دراسة التالیة 
 النظریة للضرائب معرفة الاسس. 
 التعرف على المیزانیة ومحتویاتها. 
 تعود أهمیة وأسباب اختیارنا لهذا الموضوع للأسباب الآتیة           :أهمیة وأسباب اختیار الموضوع .4 .التعرف على مفهوم عجز المیزانیة وأسباب المؤدیة إلیه:  
 دى مساهمتها بالنسبة للاقتصادمحاولة معرفة الضرائب وم. 
 یعتبر موضوع عجز المیزانیة العامة للدولة من أبرز المواضیع التي تشغل دول العالم، وخاصة دول النامیة. 
 اختبار صحة من أجل الإحاطة بمختلف جوانب الموضوع والإجابة على الإشكالیة المطروحة ومحاولة           :المنهج المتبع في هذا البحث  .5  .یعتبر عجز المیزانیة العامة للدولة مرآة عاكسة للوضعیة الاقتصادیة للدولة

فرضیات المقدمة، سیتم الاستعانة بالمنهج الوصفي التحلیلي، وذلك الاستعراض ووصف كل ما یتعلق بالضرائب 

وعه وإضافة إلى تحلیل كل ما یتعلق والمیزانیة العامة للدولة والعجز الذي یحدث فیها، والأسباب المؤدیة إلى وق

  :یلي تتمثل حدود الدراسة فما       :حدود الدراسة  .6  ).2015 – 2004(بالمیزانیة العامة للدولة في الجزائر خلال فترة الدراسة 
 تم التركیز في هذه الدراسة على دور الضرائب في علاج العجز في المیزانیة العامة : الحد المكاني

 .للجزائر



  د 

 والثانیة خلال الفترة )2009 – 2004(تتمثل الحدود الزمنیة لهذه الدراسة خلال الفترة  :الحد الزماني ،   :یلي من بین أهم الدراسات السابقة التي اعتمدنا علیها في هذا الموضوع نذكر منها ما: الدراسات السابقة .8 .صعوبة في ترجمة التقاریر وعدم الحصول على المعلومات الكافیة - .هناك تضارب وتناقض في سنوات العجز -  :من بین هذه الصعوبات مایلي          :صعوبات الدراسة .7  ).2015 – 2010(
  تمویل عجز الموازنة العامة " والتي كانت بعنوان  2007الدراسة التي قامت بها صبرینة كردودي سنة

اد للدولة في الاقتصاد الإسلامي، حیث تطرقت في دراستها إلى ماهیة المیزانیة العامة في الاقتص

 .ضعي وعجز المیزانیة في الاقتصاد الوضعي، وطرق تمویله وهذا ما یخدم بحثناالو 
  تحت عنوان دور الضرائب والرسوم في تمویل  2008الدراسة التي قام بها نبیل، التي قام بها سنة

 ، حیث شملت الدراسة كل ما یتعلق)2006 – 2000(البلدیات دراسة میدانیة لبلدیة بسكرة خلال الفترة 
بالضریبة ومساهمتها في تمویل البلدیات حیث تختلف عن دراستنا في المتغیر الثاني، فهو یدرسها من 

 .ناحیة تمویل البلدیة ودراستنا تنظر إلیها من جانب تمویل عجز میزانیة الدولة
  تحت عنوان سیاسة المیزانیة في علاج  2014الدراسة التي قام بها لحسن دردوري، التي قام بها سنة

، حیث تطرق في دراسته إلى ماهیة المیزانیة )الجزائر، تونس( عجز الموازنة العامة للدولة دراسة مقارنة 

العامة والعجز الموازني وأسباب وقوعه والآلیة المطبقة في معالجة هذا العجز، وهذا ما یمیز دراستنا عن 

فدرسنا من جانب علاج العجز،  هذه الدراسة من خلال متغیر واحد، حیث أنه درس سیاسة المیزانیة في

  :للإجابة على الإشكالیة المطروحة تم تقسیم الدراسة تم تقسیم الدراسة إلى ثلاثة فصول، وهي    :هیكل الدراسة .9 .الإیرادات والذي یتمثل في الضرائب ودوره في علاج العجز، هذا ما یختلف الدراستین عن بعض



  ه 

  عمومیات حول الضرائب والسیاسة الضریبیة : الأول الفصل
  :حیث تطرقنا فیه إلى ثلاثة مباحث رئیسیة وهي كمایلي

  مدخل للضرائب : المبحث الأول
  التنظیم الفني للضریبة وأثارها: المبحث الثاني
  ماهیة السیاسة الضریبیة: المبحث الثالث

  من العجز المیزانیة العامة وكیفیة علاجها: الفصل الثانيأما 
  :حیث قسم هذا الفصل إلى ثلاثة مباحث وهي

  ماهیة المیزانیة العامة: المبحث الأول
  عجز المیزانیة العامة: المبحث الثاني
  تمویل عجز المیزانیة العامة بواسطة الضرائب: المبحث الثالث

  )2015 – 2004(الجزائر خلال الفترة الطرق المعتمدة في معالجة عجز المیزانیة العامة المطبقة في : الفصل الثالثأما 
  :هذا الاخیر قسم إلى مبحثین هما

  )2009 – 2004( تطور الإیرادات ورصید المیزانیة العامة في الجزائر خلال الفترة : المبحث الأول
     ). 2015 – 2010(الإیرادات ورصید المیزانیة العامة في الجزائر خلال الفترة تطور : المبحث الثاني
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  :تمهید 

   الأمر الذي تجلت أثاره    ،تطور نظریة الإیرادات العامة إلىلقد أدى تطور الدولة وازدیاد نفقاتها العامة        

أن نظریة الإیرادات خرجت       لى تعدد أنواعها وأهدافها ولقد نتج عن ذلك في تطویر حجم هذه الإیرادات وإ 

داة من أدوات التوجیه الاقتصادي والاجتماعي في المجتمع هذا          قلیدي كمصدر لتمویل النفقات إلى آمن دورها الت

 أسالیبهاالعامة في العصر الحدیث وتنوعت  من ناحیة، أما من الناحیة أخرى فقد تعددت مصادر الإیرادات

وفي ظل كل هذه ، ولهذا تعد الضریبة ها الدولة والغایة منهالنوع الخدمة التي تقوم بواختلفت طبیعتها تبعا 

التطورات الحدیثة للدولة أداة من أدوات السیاسة المالیة، فلم تعد الغایة منها تحقیق إیرادات الذي كان          

ع اجتماعیة أخرى وهذا راجهو الأساس في فرضها في السابق بل اتسعت غایتها حیث شملت أهداف اقتصادیة و 

  ، فهي تخضع لآلیات تسیرها وقواعد تحكمها لما لها أثار اقتصادیة متعلقة بفرضها للأهمیة التي تكسبها الضریبة

 التي التعریفاتأهم  إلىتعرضنا في المبحث الأول  :مباحثعلیه حاولنا تقسیم هذا الفصل إلى ثلاثة  و      

أعطیت للضریبة وخصائصها وبالإضافة إلى أسس وتصنیفات المختلفة للضرائب والقواعد العامة للضریبة 

والمبحث الثالث والأخیر فقد تناولنا فیه  وأثارها،التنظیم الفني للضریبة  إلىفي المبحث الثاني  أما وأهدافها،

  .ها سیاسة الضریبة ومحدداتهاالسیاسة الضریبیة وأهم خصائصها والأسس والأهداف التي تبنى علی
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  مدخل للضرائب : المبحث الأول

تحظى الضرائب بمركز هام في نظریات المالیة العامة وذلك باعتبارها من أهم الموارد المالیة للدولة        

                  وكذلك نظرا للدولة الهام الذي تلعب الضرائب في تحقیق أهداف السیاسة المالیة لتغطیة نفقاتها العامة 

ومن خلال هذا المبحث سنتطرق في المطلب الأول إلى تعریف وخصائص الضرائب أما فیما یخص المطلب 

  .الثاني أسس وتصنیفات مختلفة للضرائب وفي المطلب الثالث والأخیر المبادئ العامة للضرائب وأهدافها 

  تعریف وخصائص الضرائب : المطلب الأول 

  تعریف الضرائب : الفرع الأول 

وذلك حسب حاجة  وتغیرت أهدافها ومنافعهاة تطورات عبر الأفكار الاقتصادیة لقد مرت الضرائب بعد       

التعاریف التي أعطیت للضرائب من قبل كتاب المالیة  ولكن رغم اختلاف والتباین في المفاهیم والدولة منها، 

    أرائهم بخصوص ماهیة الضرائب، ومن أجل توضیح ذلك سنقدم مجموعةالعامة ولكن كان هناك تقارب في 

  :من هذه التعاریف والتي تتمثل فیما یلي 

  على أنها اقتطاع جبري تقوم به السلطة العامة على أموال الأفراد '' دارتمیشال ''عرفها  :التعریف الأول

  1.قصد توزیع الأعباء العامة فیما بینهم بإنصاف 

 أداء مالي واجب على الأفراد معنیین ویتم ذلك عن طریق القوة  أنهاتعرف الضریبة على  :ثاني ـالتعریف ال

 2.وبشكل نهائي ودون مقابل وذلك بهدف تغطیة الأعباء العامة

                                                           
جامعة أبو بكر بلقاید،  تخصص تسییر المالیة العامة، الماجستیر، مذكرة مقدمة لنیل شهادة دراسة تحلیلیة حول الضریبة والقطاع الخاصخدیجة ثابتي ،   1

  . 8، ص، 2012تلمسان، 
، أطروحة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه، تخصص علوم اقتصادیة بسكرة، ، دراسة تحلیلیة لقواعد تأسیس وتحصیل الضرائب بالجزائرمحمد لعلاوي  2

  . 4، ص2015
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  تعرف الضریبة على أنها فریضة إلزامیة یلتزم المكلف بأدائها إلى الدولة تبعا لمقدرته: الثـالتعریف الث    

              دمات التي تؤدیها السلطات العامةغض النظر عن المنافع التي تعود علیه من وراء الخعلى الدفع ب

 1.هي أسلوب قانوني لتوزیع الأعباء العامة سنویا فیما بین الأفراد حسب طاقاتهم أو بعبارة أخرى

 وتعرف كذلك أنها اقتطاع نقدي ذو سلطة نهائي دون مقابل منجزة لفائدة الجماعات  :التعریف الرابع

 2.أو لصالح الهیئات العمومیة الإقلیمیة) الدولة وجماعاتها المحلیة ( الإقلیمیة    

  لقد جاء في تعریف  :التعریف الخامس''pierre beltrane  '' بأن الضریبة من مساهمة نقدیة تفرض 

على المكلفین بها حسب قدراتهم التساهمیة والتي تقوم  عن طریق السلطة ، بتحویل الأموال المحصلة 

  3.المحددة من طرف السلطة العمومیة وبشكل نهائي ودون مقابل محدد، نحو تحقیق الأهداف 

  :أن نستنتج تعریفا ملخص للضریبة  ومن خلال التعاریف المقدمة یمكن      

          تفرضها الدولة  دون مقابل من طرف السلطة العامة،عبارة عن اقتطاع نقدي إجباري بالضریبة هي 

  .على أشخاص المكلفین بها، وذلك بهدف تغطیة الأعباء العامة

 خصائص الضرائب: الفرع الثاني  

  :كالأتيیمكن أن نحدد الخصائص التي تتمیز بها الضریبة وهي  انطلاقا من التعاریف المقدمة        

 أنها اقتطاع نقدي وهذا هو الحال الأصل في الضریبة أنها مبلغ من النقود أي :الضریبة مبلغ من المال/ أولاّ 

  الدولة على مال غیر نقدي خرج الأمر من نطاق الضریبة وأصبح مصادر استیلاءفي العصر الحدیث فإن تم 

  كما ني عن الدولة لتمویل نفقات الحرب استثنائیة كالدفاع الوطبالنسبة للمنقولات وهو أمر لا یتم ألا في حالات 

  
                                                           

  .33، ص2015 الأردن ،دار وائل للنشر والتوزیع، الطبعة الأولى، عمان ،-دراسة مقارنة –حامد داود الطلحلة، النظم الضریبیة خالد أمین عبد االله،   1
2 Raymond Muzellec : finances publique, Editions dalloz , 8éme édition ,1993, page 423.    
3  Pierre Beltrame : La Fixalité en France, Hachette Livre ,6 éme Edition,1998, page 12 
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 1.لا یعد تقدیم الخدمات الإجباریة كالسخرة أو الخدمة العسكریة ضریبة 

إن الضریبة تفرض جبرا وان المكلف لیس مخیرا بدفعها وإنما یتم دفعها بقوة  :الضریبة فریضة إجباریة / ثانیّا

دید الضریبة في الموعد المحدد یعرض المكلف للمسائلة القانونیة والغرامات تس وإن التخلف عن ،القانون

الجزائیة، وان الدولة هي التي تحدد مقدار الضریبة ومواعید التسدید وكیفیة التسدید وتمارس الدولة ذلك ضمن 

 2.مفهوم السیادة الوطنیة للدولة 

الضریبة لیس لهم الحق في استرداد المبالغ التي دفعوها یعني ذلك أن دافعي  :نهائیةلضریبة تدفع بصفة ا /ثالثا

للخزانة العامة أو في المطالبة بفوائد عنها وهذا ما یمیز الضریبة عن القرض وبصفة خاصة القرض الإجباري 

 3.الذي یفرض على الأفراد 

ته في المجتمع      فالمكلف یقوم بأدائها على أساس مساهم: خاصةمنفعة  أوالضریبة تدفع بدون مقابل / رابعا

الجماعة ولیس باعتباره ممولا للضرائب وعلى هذا فانه یبدو منطقیا أن یساهم في تغطیة  عضوا فيوباعتباره 

 4.علیهمأعباء الدولة التي تحمي الجماعات وتشرف 

        إن الدولة لا تلتزم بتقدیم خدمة معینة أو نفع خاص :تحقیق النفع العام  إلىالضریبة تهدف / خامسا

      لإیرادات العامة الأخرى نها تحصل على الضرائب بالإضافة إلى غیرها من اة بل إإلى المكلف بدفع الضریب

   5.استخدامها في مصارف الإنفاق العام من أجل تحقیق منافع عامة للمجتمعمن أجل 

  

                                                           
 .92، ص،2007دار الحامد للنشر والتوزیع، الطبعة الأولى، عمان ، الأردن، المالیة العامة والتشریع المالي الضریبي،عادل فلیح العلي،   1
  .91 90، ص، ص، 2014دار المناهج للنشر والتوزیع، الطبعة الأولى، عمان، الأردن،  المالیة العامة النظریة والتطبیق،محمد خصاونة، . د  2
  .69، ص 2015، دار الثقافة للنشر والتوزیع، الطبعة الأولى، عمان، الأردن،المالیة العامة والتشریعات الضریبیةسالم محمد الشوابكة، . د  3
  .127، ص 2000دار الثقافة للنشر والتوزیع، الطبعة الثالثة، عمان، الأردن،  ، المالیة العامة والتشریعات الضریبیة،أعاد محمود القیسي. د  4
مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر تخصص نقود وتمویل،  دراسة میدانیة لبلدیة بسكرة، -دور الضرائب والرسوم في تمویل البلدیاتنبیل قطاف،   5

  .6، ص 2008جامعة محمد خیضر،  بسكرة، 
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  أسس وتصنیفات مختلفة للضرائب : المطلب الثاني

  للضرائب أسس القانونیة: الفرع الأول  

عملت نظریة المالیة العامة في إیجاد نقطة الارتكاز القانونیة التي تعطي للدولة الحق في فرض الضرائب        

والتزام المواطنین بأدائها ویمكن إرجاع هذه المحاولات إلى تیارین كبیرین كل منهما تابع إلى فترة تاریخیة معینة 

  1.وثانیهما نظریة التضامن الاجتماعي أولهما نظریة العقد الاجتماعي والمنفعة

  :نظریة المنفعة والعقد الاجتماعي/ لاأوّ 

د بناء على هذه النظریة یقرر علماء المالیة أن دفع الضریبة یبنى على أساس العلاقة بین الدولة والأفرا       

 الدول وجود عقد ضمني بینیفترضون وهؤلاء یدفعون الضریبة مقابل منافع تقدمها الدولة لهم فعلماء المالیة 

 الأفرادتقدم الدولة بموجبه مختلف الخدمات والمرافق اللازمة لاستمرار معیشتهم ورفاهیتهم، مقابل تنازل  والأفراد

لطبیعة  القانوني یفیعلى تحدید التكلها على شكل ضرائب، وقد اختلف العلماء  وثرواتهمعن جزء من دخولهم 

  .یرون انه عقد شركة وآخرونمن كیفه على انه عقد تامین العقد فمنهم من یري انه عقد بیع خدمات ومنهم 

          والاقتصادي'' میرانو''ومن أنصار هذا التكیف الاقتصادي  :أعمال  إیجارخدمات أو عقد  عقد بیع .1

    الأفرادأعمال من الدولة ثمنها یدفعه  إیجاروهم یقررون أن العقد هو عقد بیع خدمات أو '' آدم سمیث'' 

  :من الضرائب ومعنى هذا التكییف

 أن الضریبة مساویة للمنفعة التي یحصل علیها الممول. 

  حق الدولة في التوسع في سلطتها لفرض الضرائب على أكثر المنتفعین من الخدمات والمنافع

  2.المقدمة

                                                           
  . 19، ص 2008، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الطبعة الرابعة، الجزائر،اقتصادیات الجبایة والضرائبزي، محمد عباس محر   1
مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر، تخصص الاقتصاد الدولي والتنمیة  فعالیة السیاسة الضریبیة في تحقیق التنمیة المستدامة،عبد الحمید عفیف،   2

  . 4، ص2014فرحات عباس ، سطیف،المستدامة، جامعة 
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      إلاّ انه یرد على هذا التكییف باستحالة التناسب والتساوي بین الضریبة والمنفعة والصعوبة الكبرى       

  .في تحدید المنفعة ، وتفوقها على قیمة الضریبة المحصلة أحیانا كمرافق الشرطة والدفاع والصحة والتعلیم

ویرى أن الضریبة من قیمة '' وانینوح القر '' تابه في ك'' مونتسكیو'' الفرنسي  كیفه المفكر :عقد التأمین .2

  :كیف ا، ومعنى هذا التالتأمین الذي یدفعه الممول للدولة، مقابل الانتفاع من خدماته

  التي بحوزته والمؤمن علیها الأموالتناسب الضریبة مع قیمة. 

  فرض الضریبة على رأس المال أو الدخل. 

  فرض الضریبة تبعا لدرجة ثراء الممول. 

       یبة وقیم أموال الممول وعدم ضمانإلاّ انه یرد على هذا التكییف بعدم ضمان التناسب بین قیم الضر      

      التزام الدولة بتعویض خسائر الممول في حالة فقدانه لأمواله، فضل عن عدم جواز حصر وظیفة الدولة أو

  .في الحمایة والأمن والدفاع

حصة الشریك في شركة المساهمة أعضاؤها  أنهاالضریبة على '' یروجلي'' كیف المفكر  :عقد الشركة  .3

أن یساهم في نفقات مجلس  ه الشریكةهم أفراد الجمهور ومجلس إدارتها الحكومة ویجب على كل شریك في هذ

      إنتاجیةوبعبارة أخرى فان الضریبة هي نفقة الإنتاج التي یدفعها الفرد المنتج المساهم في شركة الإدارة، 

ومعنى هذا  ،مقابل الخدمات التي تقدمهاالنفقات الإنتاجیة التي تتحملها مجلس إدارتها وهي الدولة لتغطیة  إلى

 :التكییف

 ضرورة تناسب الضریبة على درجة ثراء الفرد الشریك. 

  فرض الضریبة على رأس المال ولیس على الدخل. 
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  ویمكن القول أن بطلان  ،والمنافع المادیةن الدولة والأفراد یكیفون علاقتهم على أساس المصلحة أ

بها فلاسفة أوروبا، فنشأة الدولة لم  نظریة التعاقد یبني علاقة بطلان النظریة العقد الاجتماعي التي ناد

  1.تكن على أساس هذه النظریة

البطلان هذه النظریة یبني أیضا على عدم إمكانیة  أنومن ثم لا وجود لعقد ضمني بین أفراد الدولة كما        

تراض لوجب أن یكون الثمن واحد بالنسبة قاعتبار الضریبة ثمنا للخدمة المقدمة من الدولة لأنه لو صح هذا الا

  .للجمیع، ولكن الحاصل أن مقدار الضریبة یتوقف على المقدرة التكلفیة للموالین في اغلب الأحیان

   :امن الاجتماعيالتض نظریة/ ثانیاّ 

حق الدولة في فرض الضریبة على فكرة التضامن  یؤسس الفكر الحدیث أما في وقتنا الحاضر        

الاجتماعي الموجودة بین المواطنین في الدولة ، والتي تقتضي بموجب تضافر الأفراد جمیعهم كل بحسب طاقته 

في مواجهة أعباء التكالیف العامة حتى تتمكن الدولة من القیام بوظائفها الكبرى من حمایة المجتمع، وتوفیر 

ت العامة لكافة المواطنین بالاستثناء وبغض النظر عن مدى مساهمتهم الفردیة في تحمل هذه أنواع من الخدما

، فان مساهمته في تحمل التكالیف العامة، ولأنه من الغیر الممكن ترك الأمر إلى الأفراد لتقریر الأعباء العامة

  .فع نصیبه بحسب درجة مقدرته المالیةالدولة بما لها من سیادة قانونیة على المواطنین تقوم باللزام كل منهم بد

بدفع مبالغ زهیدة  أووهذا ما یفسر استفادة بعض الأفراد بالخدمات العامة رغم عدم قیامهم بدفع ضرائب        

قروض عامة أنفقت لتحقیق منافع أجیال  أعباءمعینة  أجیال كأفراد الطبقات محدودة الدخل ، كما یفسر تحمل

  2.سابقة لها

  
                                                           

  .5، 4مرجع نفسه، ص، ص   1
  .7، مرجع سابق، صدراسة تحلیلیة حول الضریبة والقطاع الخاصخدیجة ثابتي،   2
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  تصنیفات مختلفة للضرائب: الثانيالفرع  

نتیجة لتعدد الضرائب واختلاف آلیات جبایتها وتحصیلها من المفید تصنیفها في مجموعات متجانسة        

وذلك بالاعتماد على مجموعة من الأسس والمعاییر المتعلقة بفرضها وتحصیلها ومن خلال هذا یمكننا التطرق 

  :یلي مختلف التصنیفات للضرائب كما إلى

  :التصنیف على أساس طبیعة الضرائب/  أولاّ 

  :الضریبة المباشرة وغیر المباشرة .1

وفقا لهذا المعیار یمكن تقسیم الضریبة إلى ضریبة مباشرة وضریبة غیر مباشرة ، یعتبر هذا التصنیف        

الأهم على الإطلاق، حیث أنه وفقا للنظریة المالیة اعتمدت عدة معاییر للتفرقة بین الضریبة المباشرة وضریبة 

  :یق بین الضریبتین غیر مباشرة ، إلاّ انه لا یوجد معیار حاسم یمكن من التمییز الدق

  :المعیار القانوني 1.1

بة من حیث التحصیل، فإذا كانت یقوم هذا المعیار على أساس علاقة إدارة الضرائب بالمكلف بالضری       

ون فیها أسماء المكلفین دارة الضریبیة تقوم بفرض الضریبة وتحصیلها بناءا على قوائم اسمیة أو جداول تدالإ

، بینما الضرائب المكلف بالضریبة والإدارة مباشرة، فالضریبة تعتبر مباشرة لان العلاقة التي تربط بین بالضریبة

الغیر مباشرة یتم تحصیلها في ظل تصرف اقتصادي معین دون اعتبار للشخص المكلف بالضریبة ولا یربطها 

  .اتصال مباشر بالإدارة المالیة والممول

  یغیر من طریقة التحصیل الضریبة بكشوف  أنكون المشروع الضریبي یستطیع یعاب على هذا المعیار        

  اسمیة أو بدونها، مما یؤثر على وصف الضریبة الغیر المباشرة ، ومما سبق فالمعیار القانوني لا یمكن اعتماده 
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  1. وحده للتفرقة بین الضرائب المباشرة والضرائب غیر المباشرة

 : المعیار الاقتصادي .2.1

بصورة  وفقا لهذا المعیار تعد الضریبة مباشرة إذا كان المكلف بها قانونا هو الذي یتحمل عبأها الضریبي       

، ولا یمكنه التخلص منها أو نقل عبئها إلى شخص أخر تربطه بعلاقة اقتصادیة  بینما تعتبر الضریبة نهائیة

شخص آخر تربطه به علاقة اقتصادیة ویسمى غیر المباشرة إذا كان المكلف القانوني یمكنه أن ینقل عبئها إلى 

  . هذا الأخیر بالمكلف الفعلي

ویستند هذا المعیار على إمكانیة نقل العبء من عدمه من شخص المكلف القانوني إلى آخر تربطه به        

ذات  علاقة اقتصادیة، ومن أمثلتها الضریبة على الدخل الإجمالي، فهي ضریبة مباشرة لان من یقوم بدفعها هو

بینما الضرائب الجمركیة ضرائب غیر المنبع،  الشخص المكلف بها بموجب القانون عن طریق الاقتطاع من

السلعة أو الخدمة بمقدار مباشرة لان المستورد یدفع الضریبة ثم ینقل عبئها إلى شخص المستهلك برفع ثمن 

  .الضریبة

ظاهرة العبء الضریبي تخضع للعدید من العوامل ن تقادات الموجهة إلى هذا المعیار أومن بین الان       

فضلا عن أن كل الضرائب قد ینتقل عبئها  ،الاقتصادیة والاجتماعیة المتداخلة التي لا یمكن التأكد منها مسبقا

لا یستطیع هي ضریبة مباشرة ) التجاریة والصناعیة الأرباحفئة (  الإجماليوقد لا ینتقل، فالضریبة على الدخل 

        ینقل عبئها إلى شخص آخر، وبالرغم من ذلك فان هذا المنتج یستطیع أن ینقل إلى المستهلك المنتج أن

في أوقات الرخاء عن طریق رفع السلعة بمقدار الضریبة، وبالعكس یتحمل عبئها المستهلك، قد یفضل المنتج 

ومن ثم  ،لسلعة مناسبا للمستهلكفي أوقات الكساد أن یتحمل دون نقلها إلى المستهلك وذلك من اجل بقاء سعر ا

                                                           
  .11، 10مرجع سابق، ص ، ص ، دراسة تحلیلیة لقواعد تأسیس وتحصیل الضرائب بالجزائر، محمد لعلاوي  1
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یقوم المكلف القانوني بالضریبة بنقل  أنیزید الطلب علیها فتزید إیراداته ، وأرباحه بالإضافة إلى انه من الممكن 

  1.جزء من عبء الضریبة إلى آخر

اشرة والضرائب ولهذه الاعتبارات لا یمكن الاعتماد على المعیار الاقتصادي في التمییز بین الضرائب المب       

  2.غیر المباشرة وذلك نظرا لحدة انضباطه في الكثیر من الحالات

  :معیار الثبات والاستقرار .3.1

مباشرة طبقا لهذا المعیار إذا كانت مفروضة على مادة تتمیز بالثبات والاستمرار النسبي تعتبر الضریبة        

المباشرة إذا كانت مفروضة على وقائع وتصرفات كالضریبة على العقارات في حین تعتبر الضریبة غیر 

عرضیة، أي أنها تفرض بمثابة حدوث واقعة معینة، ومثالها الضریبي على الاستهلاك التي تفرض عند القیام 

بالاستهلاك السلعة ، وهذا المعیار شانه المعاییر السابقة ، معیار نسبي من ذلك ما أثارته ضریبة التركات 

ا لهذا المعیار ضریبة مباشرة لكونها تفرض على الثروة أو رأس المال، بینما اعتبرها البعض فاعتبرها البعض طبق

ومن خلال واقعة ، 3 الآخر ضریبة غیر مباشرة ، لكونها تفرض بمناسبة حدوث واقعة معینة من واقعة الوفاة

  . 4كان معدلها منخفضا یمكن دفعها من الدخل إذاالوفاة یتم نقل ملكیة المیراث وخصوصا 

   :صنیف القائم على امتداد مجال التطبیقالت/ ثانیّا

الأشخاص والضرائب على الأموال وبین  الضرائب علىمن خلال هذا التصنیف تقوم على التفرقة بین        

  .الضرائب الوحیدة والضرائب المتعددة

  
                                                           

  . 43، 42، ص، ص،2010، الجزائر، ITCIS، دار النشر الجبایة والضرائبالمدخل إلى رزي، محمد عباس مح  1
  .5مرجع نفسه، ص  2
  .79، مرجع سابق، ص ، المالیة العامة والتشریعات الضریبیةسالم محمد الشوابكة.د  3
  .43مرجع سابق، ص المدخل إلى الجبایة والضرائب،محمد عباس محرزي، . د  4
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 :الأموالالضرائب على الأشخاص والضرائب على  .1

ة الأموال في ظل النظم یابتعتبر الضریبة على الأشخاص من أقوم أنواع الضرائب التي استخدمت لج       

  الدولة كما یتساوى جمیع الأشخاص  إقلیمالاقتصادیة البدائیة، وقد كانت بمثابة جزیة یدفعها كل شخص مقیم في 

  یدفعون دون تمییز بسبب الجنس أو الحالة الاقتصادیة أو طبیعة النشاط الاقتصادي الذي یزاوله الأشخاص 

من دون تعقید إلاّ أنها لا تراعي قواعد العدالة لكون ، وكما تتمیز هذه الضریبة ببساطتها وسهولة إدارتها       

جمیع الأفراد متساوین في دفع مبلغها على الرغم من اختلاف المركز المالي لكل شخص، ولقد تطور نظام 

بشكل واضح عندما تطورت النشاطات الاقتصادیة لتغطي فعالیات جدیدة لم تكن  الأشخاصالضریبة على 

الشخص  فأصبح، أخرى إلىمتباین بشكل أكثر وضوحا من مهنة  الأفرادة وأصبح دخل تعرفها المجتمعات القدیم

                  الأشخاصالتي یمارسها طبیعة المهن  أن إذ إلیهایدفع الضریبة حسب الطبقة الاجتماعیة التي ینتمي 

ة ، حیث قسم المجتمع قد انعكست على تقسیم المجتمع إلى طبقات تحتوي كل طبقة على أصحاب المهن الواحد

  .الملاك التجار وطبقة الأغنیاء،المزارعون  ،إلى أربع طبقات رئیسیة وهي العمال

ویلاحظ في الضریبة على الأشخاص أن مجال تطبیقها في الأنظمة المالیة الحدیثة أصبح محصورا جدا        

ولا تشكل أیه أهمیة في ظل النظم الضریبیة الحدیثة لأنها لا تراعي اعتبارات العدالة، أما الضرائب على الأموال 

عكس الضرائب على الأشخاص  وهي ،فهي تلك الضرائب التي تجعل أموال الشخص أساسا لفرض الضریبة

  1.فهي تراعي اعتبارات العدالة لتغطیة جمیع أوجه النشاط الاقتصادي

 : الضرائب الوحیدة والضرائب المتعددة .2

أو على ضریبة رئیسیة وهو النظام الذي تعتمد الدولة فیه على ضریبة واحدة فقط  :الواحدةنظام الضریبة  .1.2

 .الیةممن موارد  یلزمهاواحدة للحصول على ما 

                                                           
  .141، 140دار الرضوان للنشر والتوزیع، الطبعة الأولى، عمان، الأردن، ص، ص  اقتصادیات المالیة العامة،فتحي أحمد ذیاب عواد،  1
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 وهي التي تستمد الدولة وما یلزمها من أموال ضرائب متعددة تصیب كل منها  :المتعددةنظام الضریبة  .2.2

  وتعتبر هذه الضریبة المتعددة أفضل من الضرائب الواحدة بما تتصف به من مزایا ولأنها تتلاقى في عیوب 

 .1النظام السابق

  :التنصیف على أساس ظروف وضع الضریبة / ثالثا 

  : حسب هذا المعیار یمكن تفرقة في تصنیف الضریبة وذلك من خلال نقطتین أساسیتین       

الأولى تتمثل في التفرقة بین الضریبة التوزیعیة والضریبة القیاسیة ومن جهة الثانیة تكون التفرقة بین الضریبة 

  .والضریبة التصاعدیة النسبیة 

 2: الضریبة التوزیعیة والضریبة القیاسیة  .1

د المشروع معدلها مسبقا، ولكنه یقوم یحد تلك التي لا یقصد بالضریبة التوزیعیة: الضریبة التوزیعیة .1.1

بتحدید حصیلتها الإجمالیة، وفي مرحلة تالیة یقوم بتوزیع هذه الحصیلة على المكلفین بها بمساعدة الأجهزة 

ضعة للضریبة وحینئذ یمكن معرفة یملكه كل فرد من المادة الخا الإداریة في المناطق المختلفة بحسب ما

  .معدل الضریبة

كضریبة على دخل مبلغ عشرة ملاین دینار جزائري  إلىالدولة تحتاج  أنومن أجل توضیح ذلك نقترض        

العقارات المبنیة في الدولة فیقوم المشرع مستعینا بالأجهزة الإداریة المتخصصة بتوزیع هذا المبلغ الخاص بكل 

ل على الأفراد المقیمین فیها والخاضعین لهذه الضریبة ، وهنا فقط في هذه المرحلة یتم معرفة جماعة محلیة مث

    معدل الضریبة، الذي یعد النسبة بین مقدار الضریبة الذي یدفعه الفرد وبین مقدار المادة الخاضعة للضریبة

  .التي یملكها الفرد

                                                           
  .30، ص 2008، دار أسامة للنشر والتوزیع، الطبعة الأولى، عمان، الأردن، الإدارة المالیة العامةمصطفى الفار، . د 1

  . 81-79مرجع سابق،ص، ص،  ،اقتصادیات الجبایة والضرائبمحمد عباس محرزي ،    2 
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یفضل تسمیتها بالضریبة التحدیدیة تلك التي یحدد كما  یقصد بالضریبة القیاسیة أو: الضریبة القیاسیة .2.1

تاركا أمر تحدیدها للظروف  ،المشرع معدلها مقدما دون آن یحدد حصیلتها الإجمالیة بصورة قاطع

     الخاضعة للضریبة، إما الاقتصادیة ویتم تحدید الضریبة القیاسیة بفرض معدل معین یتناسب مع قیمة 

    ي وعاء الضریبي وإما في صورة مبلغ معین یتم تحصیله عن كل عنصر في صورة نسبة مئویة على إجمال

  1.، وبذلك فان المكلف بها یعلم مسبقا مقدار الضریبة الواجب دفعهامن عناصر المادة الخاضعة للضریبة

  :الضریبة النسبیة والضریبة التصاعدیة .2

یقصد بها النسبة المئویة الثابتة للاقتطاع الذي یفرض على المادة الخاضعة للضریبة  :الضریبة النسبیة .1.2

الشركات في الجزائر، أین تفرض كل منها  أرباحولا تتغیر قیمتها ، وخیر مثال على ذلك الضریبة على 

  ضریبةالخاضعة لل ولا یتغیر المعدل بتغیر قیمة المادة  %25و % 19بمعدلین ثابتین یقدر كلاهما بـ

 2.وتزداد الحصیلة الضریبیة في الضریبة النسبیة بنفس الزیادة في قیمة المادة الخاضعة لها

نجد في هذا النوع علاقة طردیة بین الدخل والمعدل فكلما زاد الدخل زاد المعدل  :الضریبة التصاعدیة  .2.2

   المطبق وتفرض هذه الضرائب بنسب تتزاید بتزاید قیمة الوعاء الضریبي وهذا الأسلوب واسع الانتشار

لنسبة وهناك أشكال مختلفة لتصاعدیة، منها التصاعدیة بالطبقات التي ترتب طبقات الممولین تصاعدیا با

حیث  للثروة والدخل ثم تفرض الضریبة بنسبة متزایدة كلما انتقلنا إلى طبقة أكثر ثراء أو التصاعدیة بالشرائح

تقسم الدخل الممول إلى عدة أقسام أو شرائح ثم تفرض الضریبة بنسبة مختلفة تتزاید كلما انتقلنا من شریحة 

كونها تراعي الشرائح السابقة للشریحة التي یقع فیها إلى أخرى وتعتبر هذه الطریقة أكثر عدالة من الأولى 

 .3الدخل

  
                                                           

  .81مرجع نفسه، ص   1
  . 69-60مرجع سابق، ص، ص ،المدخل إلى الجبایة والضرائب، محمد عباس محرزي، . د  2
  .10، مرجع سابق، ص  فعالیة السیاسة الضریبیة في تحقیق التنمیة المستدامةعبد الحمید عفیف،   3
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  :التصنیف الاقتصادي للضریبة/ ثالثا

أن الغایة من هذا التصنیف هو الأخذ بعین الاعتبار الطابع الاقتصادي للضریبة دون أن یحدث هناك         

 .خلط بین الطابع الاقتصادي والدور الاقتصادي للضریبة 

  :هذا یمكننا التمییز بینومن خلال    

وتتمثل الضرائب على الدخل في تلك الضرائب التي تتخذ من الدخل وعاءا لها أي  :الضرائب على الدخل .1

 .1المادة الخاضعة للضریبة هو الدخل الذي یتولد للشخص الطبیعي أو المعنوي أن

هي تلك الضرائب التي تتخذ من رأسمال وعاءا لها ویقصد برأسمال مجموع الأموال  :الضرائب على رأسمال .2

العقاریة والمنقولة التي یمكن تقدیرها بالنقود والتي یملكها الشخص في لحظة معینة، سواء كانت منتجة 

 2.أي دخل إنتاجلدخل نقدي أو عیني أو لخدمات أم عاطلة عن 

الفرد لدخله، وهي  إنفاقالضریبة بمناسبة واقعة الاستهلاك أو تفرض هذه  :الاستهلاكالضرائب على  .3

ضریبة متنوعة ومتعددة فهي تفرض بمناسبة استعمال الفرد لدخله للحصول على السلع والخدمات التي 

 3.إلیهایحتاج 

لا تفرض هذه الضرائب على الدخل عند تحققه أو إنفاقه وإنما تنسحب  :الضرائب على التداول والتصرفات .4

على الدخل والثروة عند تداوله أو التصرف فیه، وبذلك نلاحظ أن عدد من التشریعات المالیة الحدیثة 

تفرض الضرائب على تداول الأموال أو انتقالها وكذلك على التصرفات القانونیة ، وتعد ضریبة التسجیل 

   تسمیة رسوم إلاّ أنها ظم التشریعات المالیة تطلق علیهاأمثلة حیة لهذه الضرائب، وإن كانت معوالطابع 

  4.في الحقیقة ضرائب بالمعنى الفني لهذه الفریضة 

                                                           
  .130، مرجع سابق، ص ریع المالي الضریبيالمالیة العامة والتشعادل فلیح العلي، . د  1
  .134، مرجع سابق، ص المالیة العامة والتشریع الضریبيأعاد حمود القیسي، . د   2
  . 138، ص2014، مركز الدراسات العربیة للنشر والتوزیع، الطبعة الأولى، مصر، المالیة العامة الإیرادات العامة رانیا محمود عمارة،.د  3
  .9ص  مرجع سابق، ، فعالیة السیاسة الضریبیة في تحقیق التنمیة المستدامة،عبد الحمید عفیف  4
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  قواعد العامة للضریبة و أهدافها: المطلب الثالث

 قواعد العامة للضریبة : الفرع الأول  

  یقصد بالقواعد الأساسیة التي تحكم الضریبة مجموعة من القواعد والمبادئ التي یجب على المشرع        

  لأن هذه القواعد تحقق مصلحة للممول  الدولة،مراعاتها وهو بصدد تقریر النظام الضریبي في  الاسترشاد بها و

 .الضریبیة القاعدة القانونیةي تخضع له مصلحة الخزینة العامة وهذه القواعد هي بمثابة دستور عام ضمن و

      ولهذا یجب على الدولة أن تحترم هذه القواعد وعدم الخروج علیها وإلاّ أعتبر هذا الخروج تعسف        

  .من طرف الدولة في استعمال حقها في فرض الضرائب

  :یلي وتتلخص هذه القواعد فیما       

وحسب هذه القاعدة یجب أن یشترك كافة رعایا الدولة في تحمل نفقات الدولة  :والمساواةقاعدة العدالة / أولا

  1.وحسب قدرتهم أي بنسبة دخله الذي یحصل علیه

    وفقا لهذه القاعدة فإن الضریبة یجب أن تكون محددة بصورة قاطعة دون أي غموض :قاعدة الیقین / ثانیّا 

والغرض من ذلك هو أن یكون الممول على علم یقیني بمدى التزامه بصورة واضحة لا تثیر اللبس  إبهام أو

إلى مدى معرفة  بالإضافةفیعرف مقدما موقفه الضریبي وسعر الضریبة وكافة الأحكام القانونیة المتعلقة بها 

  2. المالیة والدفاع عنها الإدارةحقوقه تجاه 

الأنسب  وبالأسلوبتجني في نسب الأوقات وتعني هذه القاعدة أن كل ضریبة یجب أن  :قاعدة الملائمة/ ثالثا

للمكلف حتى تتجنب إزعاجه ویكون التكلیف سهلا علیه، فأنسب الأوقات لدفع الضریبة هي وقت حصول 

الضریبة على حاصلات الأرض بعد جني المحاصیل  تجنىومن هذا القبیل أن  ،المكلف بها على دخله

                                                           
  .92، مرجع سابق، ص المالیة العامة النظریة والتطبیقمحمد خصاونة ، . د  1
  .113، مرجع سابق، صالمالیة العامة الإیرادات العامةرانیامحمود عمارة، . د  2
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الأرباح بعد الحصول علیه وبالطریقة التي تتناسب مع طبیعة المادة الخاضعة للضریبة كطریقة ة على والضریب

  1. للأرباحالحجز عند المنبع بالنسبة للمرتبات والأجور ودخل الأوراق المالیة والتحصیل المباشر بالنسبة 

وتعني أن یتم تنظیم الضریبة وجبایتها بطریقة محكمة وبأقل تكلفة ممكنة لكي لا تضطر  :قاعدة الاقتصاد/ رابعا

  2.في فرض الضرائب على الممولین بحجة تغطیة نفقات تحصیل الضریبة  إلى التوسعالدولة 

  أهداف الضریبة : الفرع الثاني  

        اجتماعیة تتمثل أهم هذه الأهدافیتم فرض الضرائب تحقیقا لعدة أهداف مالیة واقتصادیة وسیاسیة و        

  :فیما یلي

العام  الإنفاقلتمویل  وهو الهدف الأصلي والثابت للضریبة، إذ رغم وجود عدة إمكانیات :الهدف المالي/ أولاّ 

معینة من الضرائب  أنماطما تم اعتماد  إذاغیر تضخمي خاصة  إجراءالضریبة یتمیز بكونه  إلىفإن اللجوء 

للإنفاق الخاص أو الضریبة على الاستهلاك التي تعمل كالضریبة على الدخل لتقلیص حجم المداخیل المتاحة 

على كبح الطلب ومن بین المزایا التي یوفرها التمویل الضریبي قدرة على الإخضاع الضریبي غیر المحدودة 

 3. عامبخلاف الإصدار النقدي أو اللجوء إلى الاكتتاب ال

الخارجیة ففي الداخل تمثل الضریبة أداة في ید  أوسواء فیما یتعلق بالسیاسة الداخلیة : الهدف السیاسي/ ثانیّا

القوى الاجتماعیة المسیطرة سیاسیا في مواجهة الطبقات الاجتماعیة الأخرى، أما في الخارج فهي تمثل أداة من 

ل یلتسه) كمنح الإعفاءات والامتیازات الضریبیة ( لجمركیة أدوات السیاسة الخارجیة مثل استخدام الضرائب ا

  من اجل تحقیق ) كرفع أسعار الضرائب على واردات بعض الدول( التجارة مع بعض الدول أو الحد منها 

  

                                                           
  .98، مرجع سابق، صالمالیة العامة و التشریع المالي الضریبي، عادل فلیح العلي. د  1
  .29، مرجع سابق، صالادارة المالیة العامةمصطفى الفار، . د  2
  . 7، مرجع سابق، صفعالیة السیاسة الضریبیة في تحقیق التنمیة المستدامةعبد الحمید عفیف،   3
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 .1 أغراض سیاسیة

تستخدم الضرائب لتحقیق الاستقرار عبر الدورة الاقتصادیة عن طریق تخفیض  :الهدف الاقتصادي/ ثالثا

 الضرائب أثناء فترة الانكماش لزیادة الإنفاق وزیادتها في فترة التضخم من أجل امتصاص القوة الشرائیة، كما قد 

 الموارد الأولیة اللازمة لهذا النشاط  وإعفاءمحددة  إعفاءفترة  یمنحهتستخدم لتشجیع نشاط اقتصادي معین 

  .2 باعتباره نشاطا حیویا یحقق التنمیة الاقتصادیة

توزیع الدخل لفائدة الفئات الفقیرة  لإعادةویتمثل هذا الهدف في استخدام الضریبة  :الهدف الاجتماعي/ رابعا

بعض المؤسسات  وإعفاءعلى العائلات الكبیرة،  الأعباءمن دفع الضریبة وتخفیف  وإعفائهممحدودة الدخل 

والجمعیات التي تقدم خدمات اجتماعیة معینة من الضرائب أو تقوم بفرض ضرائب مرتفعة المعدل على بعض 

  .3السلع التي ینتج عنها أضرار صحیة كالمشروبات الكحولیة والتبغ

  التنظیم الفني للضریبة وأثارها : المبحث الثاني

تطرقنا في المبحث الأول لمفهوم الضریبة وخصائصها والأسس والقواعد التي تقوم علیها، سنقوم بعدما        

  .من خلال هذا المبحث إلى التطرق للتنظیم الفني للضریبة وآثارها

  التنظیم الفني للضریبة :الأولالمطلب 

  وعاء الضریبة :الأولالفرع  

  ، فإذا أو البند الذي تفرض علیه الضریبة وتحصل منهایتمثل وعاء الضریبة في النشاط الاقتصادي        

  فرضت ضریبة على المرتب اعتبر وعاء الضریبة باعتباره البند الذي فرضت علیه الضریبة وأخذت منه، عموما 

                                                           
  .13مرجع سابق، ص ،دور الضرائب والرسوم في تمویل البلدیاتنبیل قطاف،   1
  .13مرجع نفسه ، ص  2
  .34مرجع سابق، ص ، اقتصادیات الجبایة والضرائب،محمد عباس محرزي   3



ةــبییب والسیاسـة الضر ـرائـــول الضـــــــات حـــعـمومی                      :         ل الأولــــــالفــص  
 

19 
 

فانه توجد ثلاث مجموعات من الأوعیة وهي تتمثل في الدخل والاستهلاك والثروة وتتمثل هذه الأنشطة الأساس 

الاقتصادیة، وتتأثر قیمتها بقرارات الأفراد فعل سبیل المثال یتخذ الأفراد یومیا  العدید من القرارات أو الأوعیة 

ن العمل من خلال العمل وقت إضافي       والخیارات التي تؤثر على دخولهم، ومن خلال العمل أو التوقف ع

  .أو عدم القیام بأعمال إضافیة

 سعر الضریبة: الفرع الثاني  

مثل سعر الضریبة العلاقة بین مقدار الضریبة التي یتم تجمیعها خلال فترة محاسبیة معینة ووعاء ی       

  وبمعنى آخر فإن تقییم الضریبة على الأوعیة أي النسبة بین الضریبة المدفوعة والوعاء الضریبي الضریبة

  1.دي للضریبةسعر الضریبة هما سعر المتوسط للضریبة والسعر الحل معنیینویوجد في الواقع 

هو عبارة عن القیمة النقدیة للضریبة التي یتم تجمیعها، مقسومة على القیمة  :السعر المتوسط للضریبة /أولاّ 

        :أنالنقدیة لوعاء الضریبة أي 

وهو عبارة عن مقدار الضریبة الإضافي الذي یتم تحصیله على جنبه إضافي : السعر الحدي للضریبة/ ثانیّا

 .الضریبة لوعاء الضریبة كلما زاد هذا الوعاء أي مقدار ما یتم تحصیله كضریبة من كل جنیه إضافي لوعاء

                                                           
  .183 - 181ص  -، ص2009شارع زكریا غنیم، تانیس سابقا، 84الدار الجامعیة  اقتصادیات المالیة العامة،محمد البنا، . د  1

  ـ          إجمالي الضریبة المدفوعة=       السعر المتوسط للضریبة           

  قیمة وعاء الضریبة                                                        

  التغیر في حصیلة الضریبة =          السعر الحدي للضریبة                  

  التغیر في وعاء الضریبة                                                  
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 المعدل المتوسط الذي یدفعه عر الضریبة حیث قد ینظر للسعر أوهذان هما المعنیان للمقصود بمعدل أو س

الشخص إجمالي منسوبا إلى مجمل دخله، أو قد ینظر إلى هذا المعدل بشكل حدي أي إضافي بمعنى مقدار ما 

 .1 یدفعه الممول من ضریبة عن كل جنیه إضافي من دخله

 تحصیل الضریبة: الفرع الثالث  

نقل دین  إلىالتي تؤدي  والإجراءاتیقصد بالتحصیل الضریبة بأنه عبارة عن مجموعة من العملیات        

وبالتالي والضریبیة المطبقة في هذا الشأن،  الخزانة العامة وفقا للقواعد القانونیة إلىالضریبة من ذمة المكلف 

هذه العلاقة المشرع الضریبي من خلال عدة الضریبة وشخص المكلف وینظم  الإدارةتصبح العلاقة مباشرة بین 

  .أن تواجه المكلف أو الإدارة الضریبیةقواعد تضمن حدوث التحصیل دون أي عقبات یمكن 

ضمانات تحصیل  الضریبة،تتضمن هذه القواعد كل من الواقعة المنشئة للضریبة طرق تحصیل  و      

  2:هذه القواعد الثلاثة إلىالضریبة، وسنتعرض فیما یلي 

  :الواقعة المنشئة للضریبة /أولاّ 

تحدید القواعد العامة لها أي الشروط العامة اللازمة  إلىیتولى القانون الذي یقرر فرض ضریبة معینة         

یتطلب  وإنمالتطبیق الضریبة ومن ثم فإن دین الضریبة لا یتحقق بذمة شخص ما لمجرد صدور قانون الضریبة 

والتي  ،ف بالواقعة المنشئة للضریبةیعر  الأمر أن یتحقق بالنسبة له الشرط الذي حدده قانون الضریبة وهو ما

تتمثل بحصول الدخل في نهایة السنة المالیة بالنسبة لضریبة الدخل وتملك رأس المال الخاضع للضریبة بالنسبة 

السلعة محدود بالنسبة للضریبة الجمركیة ، وتحدید لحظة نشوء الدین الضریبي  عیوبالمال و  رأسللضریبة على 

المواعید القانونیة في تلك اللحظة التي ونیة، إذ تبدأ له أهمیة كبرى من الوجهة القان في ذمة المكلف بالضریبة

                                                           
  .184مرجع نفسه، ص  1
  .145، 144، مرجع سابق، ص، ص ،، المالیة العامة الإیرادات العامةرانیا محمود عمارة. د  2
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جدیدا لا یسیر بأثر  ان سعر وقت تحققها ومن ثم فاتبدأ فیها تحقق الواقعة المنشئة كما أن العبرة بالسعر السائد 

ائدا وقت تحقق الواقعة ، وإنما تستمر الدولة بتخصیص دین الضریبة على أساس السعر الذي كان سرجعي

  .1، كما أن التقادم الخاص بالضریبة یتحسب من لحظة نشوء دین الضریبة لتحقیق الواقعة المنشأ لها شئةالمن

  :طرق تحصیل الضریبة/ ثانیّا 

الضریبیة من تلقاء  الإدارة إلىالأصل العام أن یتم التحصیل عن طریق التزام المكلف بدفع الضریبة        

     وتعد هذه الطریقة هي الشائعة وتسمى بطریقة التورید المباشر  إقامتهنفسه دون مطالبته بأدائها في محل 

   لكن قد یتم دفع الضریبة بمعرفة شخص آخر غیر المكلف بها وهو استثناء من القاعدة العامة ونجد هذه الطریقة

كلف القانوني بها وهناك المكلف الفعلي الذي یتحمل عبء الضریبة ویلتزم في الضرائب غیر المباشرة، فهناك الم

  .بدفعها للخزانة عامة

وتسمى بالحجز عند المنبع، حیث یقوم ) الأجور والمرتبات( هذه الطریقة أیضا في الضرائب على الدخل        

لى المكلف الفعلي والذي یستلم بخصم قیمة الضریبة من الدخل قبل توزیعه ع)المكلف القانوني ( صاحب العمل 

وفقا لمصلحة  المیعادالدخل صافیا غالبا من الضریبة، أما عن میعاد تحصیلها ، فالقانون هو الذي یحدد هذا 

 الأرباحأو سنوي مثل الضریبة على ) والأجورمرتبات مثل الضریبة على ال( الخزانة العامة ، فقد یكون شهري 

بة للضرائب غیر المباشرة فان حصیلتها توزع على مدار العام دون أن یكون لها التجاریة والصناعیة، أما بالنس

  .2 وقت محدد

  

                                                           
  .119، مرجع سابق، ص المالیة العامة والتشریع المالي الضریبيعادل فلیح العلي، .د  1
   .146، مرجع سابق، ص، المالیة العامة الإیرادات العامةرانیا محمود عمارة. د  2
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  1 :تحصیل الضریبة ضمانات /ثالثا

      مستحقاتها من الضرائب، فقد حدد القانون للخزینة العمومیة العدید حتى تضمن الدولة الحصول على      

  : من الضمانات وتتلخص أم هذه الضمانات فیما یلي

 غیرها على حق امتیاز لدین الضریبة على معظم الدیون الأخرى، حیث یتوفى في دین الضریبة قبل  النص

من الدیون الأخرى، ویكون للخزینة العمومیة حق المتابعة للحصول على المبالغ المستحقة ضمانا 

 .للتحصیل

   ذین یتأخرون عن سداد دین الضریبة بالحجز الإداري على الأموال ضد المكلفین التقریر حق إصدار أمر 

ویعتبر الحج هنا حجز تحفیظیا ولا یجوز التصرف في هذه الأموال إلا إذا رفع الحجز بحكم من المحكمة 

  .أو بقرار من المدیر العام للضرائب

  منح المشرع الموظفین المختصین على مستوى المصالح الضریبیة حق الاطلاع على الوثائق والأوراق

والدفاتر الموجودة لدى المكلف بالضریبة أو الغیر، من أجل تمكینهم من تحدید دین الضریبة بل یجوز 

مبلغ الدین، وقد وضع للنیابة العامة أن تطلعهم على ملفات أیة دعوى مدین أو جنائیة تساعدهم في تحدید 

المشرع سلسلة من العقوبات على من یعرقل استخدام هذا الحق سواء بالامتناع أو الإتلاف قبل انقضاء مدة 

 .التقادم التي یسقط بعدها حق إدارة الضرائب 

   وهي قاعدة مقررة في التشریع الضریبي، حیث یلتزم المكلف بدفع دین'' الدفع ثم الاسترداد'' نفرض قاعدة 

یطعن في فرضها أساس أو في مقدارها أو حتى استرداد  أنالجهة المختصة ثم یستطیع  إلىالضریبة 

والغرض من ذلك استقرار المعاملات الضریبیة ومراعاة مصلحة الخزینة العمومیة، وحتى لا یستغل 

 .المكلفون حقهم في الطعن ویتأخرون في دفع دین الضریبة

                                                           
  .129، 128، مرجع سابق، ص، ص ، المدخل إلى الجبایة والضرائبحرزيمحمد عباس م. د  1
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  الضریبي في نفس الوقت ضمانات لتحصیل الضریبة تعد كافة وسائل محاربة التهرب.  

  أثار الاقتصادیة للضرائب: المطلب الثاني

تبرز أثار الاقتصادیة للضرائب عندما یتحقق استقرار عبئ الضریبة على المكلف معین، فإن لكل         

الجبائي إلى إتباع أفضل و لهذا یهدف المشرع ،ضریبة أثار اقتصادیة مباشرة و أثار اقتصادیة غیر مباشرة 

السبل في وضع النظم والمعدلات الضریبیة وهذا من أجل تحقیق أكبر حصیلة ضریبیة ممكنة و بأقل الأضرار 

  .الممكنة

الأول أثار الاقتصادیة غیر مباشرة للضریبة، وفي الفرع الثاني  الفرعمن خلال هذا المطلب سنعرض في        

  .للضریبةأثار الاقتصادیة المباشرة 

 أثار الاقتصادیة غیر المباشرة: الفرع الأول 

ویقصد به الآثار المشكلات المتعلقة بنقل عبئ الضریبة وهي استقرار الضریبة، انتشار الضریبة         

  :التخلص من عبئ الضریبة كلیا أو جزئیا، وهي على النحو التالي

  :استقرار الضریبة/ أولاّ 

تحمل المكلف القانوني نهائیا قیمة  فإذالها  ةالحقیقی ءیتمثل استقرار الضریبة في تحدید من یتحمل العب        

  .للضریبة المباشر الضریبة فأن هذه الظاهرة تسمى بالاستقرار

 ولا تشیر هذه الظاهرة صعوبة لأنها تقلص من الدخل الحقیقي الصافي لمن یدفعها، أمّا إذا تمكن المكلف       

إلى شخص آخر فإن هذه الظاهرة تسمى بالاستقرار غیر المباشر للضریبة، وهذه  الضریبة القانوني من قبل

غیر المباشر للضریبة یعني أن المشرع وفقا لقواعد محددة، قد الظاهرة تثیر العدید من الصعوبات، فالاستقرار 

حدد شخص المكلف الذي یتعین علیه أن یتحمل عبئ الضریبة، فهناك علاقة قانونیة بین المكلف بدفع الضریبة 
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 إلاّ أن العبء النهائي للضریبة في هذا الإطار یتحدد بواسطة الظروف الاقتصادیة المتغیرة والخزینة العمومیة،

شخص آخر غیر المكلف القانوني، یشترط أن تربطه علاقة اقتصادیة  إلىالتي تمكن من نقل عبئ الضریبة 

ثالث وهكذا، ففي هذه الحالة یكون تحمل عبئ الضریبة غیر  إلىوهذا الأخیر قد یتمكن من نقل عبئ الضریبة 

      لاقة القانونیة القائمة بینهما ولكن مباشر، فیظل المكلف القانوني بدفع الضریبة للخزینة العمومیة وفقا للع

في النهایة یتحملها شخص آخر هو المكلف الفعلي، عن طریق العلاقة الاقتصادیة بینه وبین المكلف القانوني 

ولكن على أي حال فإن عملیة نقل العبء الضریبي لا تستمر إلى ما لا نهایة، ولكن تنتهي باستقرارها محققة 

  1.لضریبةبذلك ظاهرة انتشار ا

  : انتشار الضریبة/ ثانیّا

یتأثر دخل المكلف النهائي بعبء الضریبة بالنقصان بمقدار ما دفعه من دین الضریبة، وهذا یؤثر حتما        

على إنفاقه على الاستهلاك فیقل خاصة عن السلع الاستهلاكیة، وبالتالي تنتشر الضریبة بین المكلفین وتؤثر 

تهلاكهم لكن انتشار الضریبة لا یستمر إلى ما لا نهایة ولكن عادة ما تتدخل بصورة مباشرة على حجم اس

ظروف وعوامل معینة لتخفف من حدة الانتشار وتؤدي إلى القضاء على فاعلیته، و هكذا نجد أن هناك فوارق 

    الضریبة  وبین انتشارها وتتمثل هذه الفوارق في أن استقرار) استقرارها( كبیرة بین ظاهرة نقل عبء الضریبة

لا یؤدي حتما إلى إنقاص المكلف القانوني استهلاكه الخاص بینما ظاهرة الانتشار تؤثر على الاستهلاك خاصة 

السلع الاستهلاكیة كما أن ظاهرة الاستقرار لا نجدها إلاّ في بعض الضرائب بینما ظاهرة انتشار الضریبة تشمل 

  2.كافة أنواع الضرائب

  

                                                           
  . 131، 130المرجع نفسه، ص، ص،  1
   .150مرجع سابق، ص المالیة العامة الإیرادات العامة،رانیا محمود عمارة، . د  2
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  :الضریبة التخلص من عبء/ لثااث

  تمثل الضریبة عبئا على المكلف بها یدفعه إلى محاولة التخلص منها إما بنقل عبئها إلى شخص آخر        

جزئیة أو كلیة، والذي یدفع الفرد إلى محاولة التخلص من عبئها هو عدم وجود أو التخلص من عبئها بصورة 

عبئها بصورة خاصة عندما یكون محمل بالعدید من مقابل خاص یعود علیه مباشرة منها، كما أن إحساسه بثقل 

   الضرائب أو عندما تكون معدلاتها مرتفعة تجعله یسعى بكل الطرق إلى محاولة التخلص منها تخلص مسموح

وتخلص غیر مسموح ویحدث مخالفة لأحكام التشریع الجبائي '' التهرب الضریبي'' لا یخالف القانون ویسمى 

  .شرحها في المبحث الثالث إلى، سنتطرق 1' 'الغش الضریبي'' ویسمى 

 آثار الاقتصادیة المباشرة: الفرع الثاني 

تعد دراسة آثار الاقتصادیة المباشرة للضرائب من أهم الوسائل التي تساعد المسؤولین على فهم         

سیاسة ضریبیة جدیدة الأوضاع المالیة في الدولة وفي الحكم على نجاح السیاسة الضریبیة القائمة، أو في رسم 

فشلت السیاسة القائمة بتحقیقه وذلك نظرا لأن سیاسة الضریبة یترتب على تحقیقها أهداف المجتمع  تحقق ما

التي  الأوجهحد كبیر على مقدارها من جهة وعلى  إلىوفي الحقیقة أن آثار الضرائب في هذه المجالات تتوقف 

  .2 الآثارى، وفیما یلي سنتناول هذه تستخدم من جهة أخر 

  :أثر الضرائب على الاستهلاك والادخار/ لاأوّ 

بأن الاستهلاك یتوقف على قبل الدخول في تفاصیل الآثار المترتبة لا بد أن نشیر أولاّ بأول إلى القول         

عاملین أساسیین وهما حجم الدخل والمیل الحدي للاستهلاك في حین یتوقف الادخار على نفس المحددات وذلك 

                                                           
  .169، مرجع سابق ، ص اقتصادیات الجبایة والضرائبمحمد عباس محرزي،   1
ص  ،2003الأردن  ،ولى، عمان، دار العلمیة الدولیة ودار الثقافة للنشر والتوزیع، الطبعة الأالمالیة العامة والتشریع الماليمحمد جمال ذنیبیات، . د  2

155.  
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عائد إلى كونه یمثل الجزء الباقي من الدخل، وهكذا فالمیل یساوي واحد صحیحا منقوصا من المیل الاستهلاكي 

  .لأن المیل الاستهلاكي زائد المیل الادخاري یساوي واحد

Y = C + S          S = Y – C 

  :حیث 

Y  =الدخل  

C  =الاستهلاك  

S  =الادخار  

هذا وتؤثر في حجم الاستهلاك عوامل أخرى عدیدة نذكر منها طبیعة توزیع المداخیل وأسعار الفائدة        

  .يوالتكوین السكانودرجة توافر السلع والخدمات 

    للضرائب  الأقوى الأثرحددان وفقا للعوامل المحددة أعلاه فإن ذا كان حجم الاستهلاك والادخار یوإ          

وبصفة  الأفرادالقوة الشرائیة في أیدي بعض  إنقاصیقل أهمیة ، ذلك أن لها  تأثیرها المباشر عن طریق لا 

  .غیر مباشرة عن طریق التأثیر في الكم الكلي المتاح من سلع وخدمات للاستهلاك

ماعیة التي یقع على كاهلها الاستهلاكي باختلاف الطبقة الاجت الإنفاقویختلف أثر الضریبة  في          

القائمة فإن ذلك سیؤثر  الأخرى، فإذا فرضت ضرائب جدیدة مثلا أو زاد معدل إحدى الضرائب العبء الضریبي

    للإنفاقلان الضریبة اقتطعت جزءا من الدخل المخصص  إنفاقهمحتما على ذوي الدخل الضئیل فینخفض 

ن الدخل المكلف مخصص للادخار هذا بالنسبة لطبقة ضئیلة جزء فائض م الأصلعلى اعتبار أنه لا یوجد في 

وفق میلها الحدي الاستهلاكي  إنفاقهاالدخل، أما بالنسبة للطبقة ذات الدخل المتوسط فیتراوح أثر الضریبة في 

، أما إذا كان هذا المیل ضئیل فإن حجم الاستهلاك الإنفاقفإذا  كان هذا المیل كبیر لم یتأثر حجم  الاستهلاكي،

في حجم الاستهلاك لأن هذه الطبقة  دخل المرتفع فإن الضریبة لا تؤثرینقص، وبالنسبة للطبقة ذات ال أنلابد 
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في سبیل مواجهة تمیل عادة للمحافظة على مستوى معیشتها وتفضل التضحیة بجزء من مدخراتها واستثماراتها 

الإضافي عن التنازل عن مستوى معیشتها الرفیع أما عن تأثیر الضرائب في الادخار فإنه  العبء الضریبي

    یمكن القول بصفة عامة أن هذا التأثیر یتوقف إلى حد كبیر على توزیع استهلاك السلع الخاضعة للضریبة

بیة من الأفراد، فإن بین مستویات الدخل ففي حالة فرض الضرائب على السلع التي تقبل على استهلاكها الغال

       آثار الضرائب ترتكز في تخفیض الاستهلاك وفي حالة المنتجات التي یطلبها أصحاب الدخول مرتفعة فیرتفع 

  .1أن یرتكز أثر فرض الضرائب على هذه المنتجات فینعكس على ادخار هؤلاء الأفراد بالانخفاض

  آثار الضرائب على الإنتاج/  ثانیّا

  :تؤثر الضرائب على الإنتاج من جوانب متعددة ومختلفة ویمكن حصر بعض هذه الآثار كما یلي        

 تؤثر الضرائب على حركة عناصر الإنتاج. 

 إقلیم تلعب الضرائب دورا بارزا في توجیه الإنتاج وتوزیعه على المناطق الجغرافیة فإذا ما رغبت الدولة في 

یلها مقارنة ببقیة الأقالیم سوف یدفع المستثمرین نحو الضرائب أو تقل المستثمرین من إعفاءمعین فإن 

 .التوجیه نحو هذا الإقلیم

 یها وهذا نتیجة لنقص رؤوس الأموال فیها فتستخدم تتمیز الدول النامیة بانخفاض مستویات الاستثمار ف

 الأجنبیة الأموالرؤوس  لأرباح الدائم أو المؤقت فالإعفاءالضریبة كأداة لجذب رؤوس الأموال الخارجیة 

من الخارج الدولة على الاستثمار في مثل هذه الدولة، وبطبیعة الحال  والأفرادسوف یشجع المؤسسات 

  بعین الاعتبار حملة الأخذالوطني، ومن خلال هذا یجب  الإنتاجستنعكس هذه الاستثمارات على زیادة 

وذلك  الأجنبیة الأموالدام الضرائب كوسیلة لجذب رؤوس من الاعتبارات الاقتصادیة والسیاسیة عند استخ

 .الایجابیةهذه السیاسة من تأثیرات قد تكون مردودیتها السلبیة أكبر من مردوداتها لما مثل 

                                                           
مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم الاقتصادیة، تخصص التخطیط والتنمیة، جامعة  السیاسة الضریبیة في موریتانیا،حمودي ولد شیخنا،  1 

  .  45 -43ص،   -، ص2002الجزائر،
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      كذلك تلعب الضرائب دورا بارزا في زیادة الموارد المالیة للدولة التي تعكسها في نفقاتها الاستثماریة العامة

  1.الإنتاج وبما یزید من

  : أثر الضرائب على الأسعار/ ثالثا

  فتؤدي الأولى ) مباشرة أو غیر مباشرة( تختلف آثار الضرائب على الأسعار حسب طبیعة الضریبة         

وهو  الشرائیة للأفرادإلى انخفاض المستوى العام للأسعار، حیث تفرض على الدخل والثروة مما یقلص من القدرة 

    ما یؤدي إلى تخفیض استهلاك فیقل الطلب النقدي على المعروض من السلع والخدمات، مما یؤدي بدوره 

إلى انخفاض المستوى العام للأسعار، أما الضرائب الغیر مباشرة فتؤدي إلى ارتفاع المستوى العام للأسعار حیث 

مما یقلل من عرضها فترتفع أسعارها خاصة  تفرض هذه الضرائب على السلع الاستهلاكیة ذات الطلب المرتفع

  2.إذا لم تقدم إعانات حكومیة للدعم

  :توزیع الدخل  إعادةآثار الضرائب على / رابعا

تمارس الضرائب أثرا ایجابیا من خلال إعادة توزیع الدخل بین طبقات أو فئات المجتمع وذلك باعتبارها        

الأفراد ووسیلة لتمویل النفقات العامة للدولة، ویمكن تحقیق الأغراض الاجتماعیة تمثل اقتطاعا من دخول بعض 

بین فئات أو الطبقات الاجتماعیة للمجتمع وتستخدم في ذلك للضریبة عن طریق الحد من التفاوت في الدخول 

عبء عدة أسالیب أهمها فرض ضرائب تصاعدیة ذات سعر مرتفع على أصحاب الدخول المرتفعة وتخفیف ال

  .على أصحاب الدخول المنخفضة 

ئح الدخل الدنیا وفي هذا الصدد یمكن الاعتماد على عناصر تشخیص الضریبة بتقدیر الإعفاءات لشرا       

وإعفاءات الحد الأدنى للمعیشة واخذ الظروف العائلیة في الاعتبار وكذلك مراعاة طبیعة مصدر الدخل ومختلف 

                                                           
  .171، 170، مرجع سابق، ص، ص ، اقتصادیات المالیة العامةفتحي أحمد ذیاب عواد،   1
  . 37،سابقمرجع  ،دراسة تحلیلیة حول الضریبة والقطاع الخاصخدیجة ثابتي،   2
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        لاشك فیه أن الأثر النهائي للضرائب على إعادة توزیع الدخل والحدالظروف الشخصیة للممول، ومما 

العام حیث یمكن  الإنفاقمن التفاوت في توزیع لدخل بین طبقات المجتمع یتطلب أن تأخذ في الاعتبار أثر 

           الذي یتطلب  الأمرالاجتماعیة للضریبة أو تعرقل نجاحها،  الأغراضالعام أن تدعم من  الإنفاقلسیاسة 

نفس الاتجاه، فإذا قررت الدولة زیادة النفقات العامة التي تمس أصحاب الدخول تعمل السیاسات في  أن

وجهت الحكومة نفقاتها  إذاالمنخفضة فان الأثر الاجتماعي للسیاسة الضریبیة یمكن أن تدعم بشكل اكبر، أما 

  .لن یتحقق بشكل فعال هدف الاجتماعي للضریبةالدخول المرتفعة فان ال أصحابالعامة لخدمة 

      اأخیرا تجدر الإشارة إلى أن الضرائب غیر مباشرة وهي تؤدي إلى ارتفاع الأسعار تعتبر اشد عبئً        

            على أصحاب الدخول المنخفضة خصوصا إذا ما أصابت سلعا ضروریة، ومن ثم فان لها اثر عكسي

خل حیث تلقى بمزید من الأعباء على كاهل أصحاب الدخول المنخفضة لصالح أصحاب على إعادة توزیع الد

الدخول المرتفعة، وعموما فانه یجب مراعاة الحذر في فرض ضرائب الاستهلاك والإنتاج حیث یتأثر بها 

توى أصحاب الدخول الثابتة بشكل اكبر نظرا لما تؤدي إلیه من ارتفاع في الأسعار لا یقابله زیادة في مس

  .1الدخول فضلا عن سهولة نقل عبئها الضریبي إلى المستهلك الأخیر

  ماهیة السیاسة الضریبیة: المبحث الثالث

وذلك من أجل تحقیق أهدافها المختلفة  الدولة،تتمثل السیاسة الضریبیة في الخطة التي تسییر علیها        

سواء كانت أهداف سیاسیة أو اقتصادیة أو اجتماعیة أو ثقافیة تختلف باختلاف السیاسة الضریبیة التي تنتهجها 

  .الدولة

  

  
                                                           

  . 255، 254مرجع سابق، ص ، ص ، اقتصادیات المالیة العامة، محمد البنا. د  1
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  تعریف السیاسة الضریبیة وخصائصها : المطلب الأول 

 تعریف السیاسة الضریبة: الفرع الأول  

  : هناك عدة تعاریف للسیاسة الضریبة سنوجزها فیما یلي         

  مجموعة من البرامج الضریبیة المتكاملة ''كن تعریف السیاسة الضریبیة بأنها یم :الأولالتعریف           

ر اقتصادیة آثاالتي تخططها وتنفذها الدولة، مستخدمة كافة مصادرها الضریبیة الفعلیة والمحتملة لإحداث 

  .1وسیاسیة مرغوبة، وتجنب آثار غیر مرغوبة للمساهمة في تحقیق أهداف المجتمع واجتماعیة

 تعرف السیاسة الضریبیة على أنها مجموعة من البرامج ولیست مجموعة متناثرة :التعریف الثاني           

 .2من الإجراءات

 لسیاسة الاقتصادیة إن السیاسة الضریبیة ما هي في الواقع إلا أداة من أدوات ا :التعریف الثالث                 

 3.التي تساهم في تحقیق أهداف المجتمع

فهي عبارة عن مجموعة من برامج الضریبیة : من خلال تعاریف نستخلص تعریف لسیاسة الضریبیة       

 .إلى تحقیق أهداف المجتمعى تسع

 خصائص السیاسة الضریبیة: الفرع الثاني 

      ینظر للسیاسة الضریبیة على أنها مجموعة متكاملة ومترابطة من البرامج ولیست مجموعة متناثرة        

       من الإجراءات ومما لاشك في أن النظرة المتكاملة لمكونات السیاسة الضریبیة سوف تساهم مساهمة فعالة

  .حقیقهافي مواجهة التناقضات التي تظهر في الأهداف التي یرغب المجتمع في ت

                                                           
  .9ص ،2008، الدار الجامعیة ، الإسكندریة ، مصر،النظام الضریبي وأهداف المجتمعسعید عبد العزیز عثمان، . د  1
  .320، ص 2007الدار الجامعیة، الإسكندریة ، مصر، اقتصادیات الضرائب،شكري رجب العشماوي، د سعید عبد العزیز عثمان، . د  2
 ، مكتبة ومطبعة الإشعاع الفنیة الإسكندریة، مصر -مدخل تحلیلي وتطبیقي –النظم الضریبیة سعید عبد العزیز عثمان، شكري رجب العشماوي، . د  3

  .12بدون ذكر سنة، ص
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من خصائصها العامة أن نطاقها یمتد لیشمل الإیرادات الضریبیة الفعلیة والمحتملة وبذلك یمكن أن یمتد        

نطاق السیاسة الضریبیة لیشمل الحوافز الضریبیة التي تمنحها الدولة لأنشطة اقتصادیة معینة، ومن الخصائص 

اة من أدوات السیاسة الاقتصادیة التي تساهم       العامة للسیاسة الضریبیة أیضا أنها في الواقع لیست سوى أد

  1.في تحقیق أهداف المجتمع

  أسس وأهداف السیاسة الضریبیة: طلب الثانيالم

 أسس السیاسة الضریبیة : الفرع الأول 

  :یمكن ذكرها على النحو التالي

   والسیاسي للدولةأن كل ضریبة یراد فرضها یجب إدماجها في إطار الوجود الاقتصادي والاجتماعي   

       وهو ما یعني دراسة البیئة الضریبیة بمختلف إبعادها وجوانبها باعتبارها من آلیات والمرتكزات الرئیسیة 

 .الضریبیةفي السیاسة 

  2.تحدید الأهداف الاقتصادیة والاجتماعیة للنظام الضریبي 

  الذي  الشيءالمعقلن و التنسیق والتوفیق المناسب بین السیاسة الضریبیة والسیاسات الأخرى بشكل مدروس 

  سیمكن من تدارك أي اثر قد یترتب على بعض القرارات التي ربما یفرزها واقع الرقابة في ظل الممارسة

 3.المیدانیة

ر التي یرى أنها الأساس الذي یجب  العناصومن جانبه وبهذا الخصوص دائما یلخص الأستاذ قندیل        

  :اعتباره لأجل وضع سیاسة ضریبیة ناشطة وفعالة تلخص هذه العناصر في النقاط التالیة

  
                                                           

  .43، ص2013، دار الجامعیة الجدیدة للنشر، الإسكندریة، مصر،العولمةالسیاسة الضریبیة في ظل عبد الباسط علي جاسم الزبیدي، . د  1
  .102ص  ، مرجع سابق،وتحصیل الضرائب في الجزائر تأسیسدراسة تحلیلیة لقواعد محمد لعلاوي،   2
  .37، مرجع سابق،ص السیاسة الضریبیة في موریتانیاحمودي ولد شیخنا،   3
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 تحسین الوسط الضریبي. 

 وضع سیاسة واضحة ومتناسقة. 

 اختیار هیكل ضریبي مرن. 

 1.وضع إستراتیجیة لعملیة فرض الضرائب 

 ریبیةأهداف السیاسة الض: الفرع الثاني 

  :یمكن حصر أهم الأهداف فیما یلي    

وذلك لما سیاسة الضریبیة من تأثیر على التغیرات في الإیرادات الضریبیة  :تحقیق الاستقرار الاقتصادي/ أولاّ 

  ، كما یمثل الاستقرار الاقتصادي إحدى الأهداف 2ومستویات الإنفاق العام، وكذا في المتغیرات النقدیة الأخرى

  .للسیاسة الاقتصادیة الكلیة، ویعني هذا تحقیق عمالة كاملة دون التضخمالرئیسیة 

یعتبر النمو الاقتصادي هدفا رئیسیا ضمن الأهداف العامة التي یراد تحقیقها : تحقیق النمو الاقتصادي / ثانیا

  .ل نفس الفترةونعني بالنمو الاقتصاد الزیادة في الدخل الحقیق السنوي بنسبة إلى الزیادة في عدد السكان خلا

  هذه الحقیقة نجد الدولة نفسها مجبرة على القیام بدور المساعد والمحرك لإنعاش النمو  إلىوسعیا        

  الاقتصادي وذلك بتحسن مستوى معیشة السكان، ویكون ذلك في الغالب بتحقیق العبء الضریبي المفروض 

 .3المراد نموها الأنشطةعلى  أوعلى الدخل المتاح للعائلات 

تؤثر السیاسة الضریبیة على الحصص النسبیة للدخل القومي الموجهة لمختلف  :توزیع الدخل إعادة/ ثالثا

 الأوليتقوم الضریبة بدور المصحح لحالة التوزیع  أینالمداخیل  في اتجاه تخفیض الفوارق بین الشرائح والفئات

                                                           
  .137المرجع نفسه، ص   1
  .102ص، ، مرجع سابق دراسة تحلیلیة لقواعد تاسیس وتحصیل الضرائب في الجزائرمحمد لعلاوي،   2
   .38، مرجع سابق، ص، السیاسة الضریبیة في موریتاناحمدي ولد شیخنا  3
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إما اختیار كفاءة تخصیص الموارد وإما اختیار : موقفین  أمامالقرار  أصحاب تحقیق هذا الهدف یجعل أن إلا

  .العدالة الضریبیة 

والثابت للضریبة ورغم وجود عدة إمكانیات  الأصليوهذا الهدف هو الهدف  :تمویل التدخلات العمومیة/ رابعا

اعتمد أنماطا معینة لتمویل الإنفاق العام فان اللجوء إلى الضریبة یتمیز بكونه إجراء غیر تضخمي، خاصة إذا 

من الضرائب، كالضریبة على الدخل التي تعمل على تقلیص حجم المداخیل المتاحة للإنفاق الخاص، وحتى 

  ) .ارتفاع الطلب مصدر من مصادر التضخم( الضریبة على الاستهلاك فإنها تعمل على كبح الطلب 

أو تنشیط الإنجاب، الوقوف به عند  من خلال حفز الزواج، تشجیع :توجیه المعطیات الاجتماعیة/ خامسا

مستوى معین أو هذا ما یعرف بشخصیة الضریبیة التي تراعي الأوضاع والمواقف الاجتماعیة، كما تلعب 

  الضریبة دورا أساسیا في التخفیف من حدة بعض الأزمات كأزمة السكن من خلال الإعفاءات الممنوحة لمداخیل 

  1.مساكن الاجتماعیةالإیجار أو الشراء الأراضي لبناء ال

  محددات السیاسة الضریبیة: المطلب الثالث

وهي عوائق لا تسمح ببلوغ السیاسة الضریبیة لأهدافها وكذا استمرارها شكل ومن خلال تحلیلها مضمونا        

سوف یتبین لنا معرفة بعضها والقضاء النسبي على بعضها الآخر یساعد إذا أخذنا باعتبارات على ضمان 

  الضغط الضریبي والغش : دات من مظهریناستمراریة النظام الجبائي وتدعیم القرار الضریبي، وتتكون هذه المحد

  .و التهرب الضریبي

  

  

                                                           
  . 172، 171ص،، ص، 2003، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،المدخل الى السیاسات الاقتصادیة الكلیةعبد المجید قدي،   1
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 الضغط الضریبي: الفرع الأول 

       نقصد بالضغط الضریبي نسبة الاقتطاعات الجبائیة إلى الدخل أو نسبة المساهمة المالیة للمجتمع      

  1.في تحمل العبء الضریبي، وتكون هذه النسبة كلیة قطاعیة، أو فردیة

  التهرب والغش الضریبي: الثانيالفرع 

  ":التهرب الضریبي/  أولاّ 

  كما یجب أن نفرق بین  یقصد به محاولة الممول التخلص من الضریبة وعدم الالتزام القانوني بأدائها       

بالمخالفة القانونیة وذلك بعد الالتزام یحصل  الضریبيالتهرب  الضریبي، حیث أن التهرب الضریبي والتجنب

الضریبة، أما التجنب الضریبي فیحصل بعدم إنشاء واقعة التي یتناولها القانون بالضریبة كرفض استلام بأداء 

السلعة المستوردة لتجنب دفع الضریبة الجمركیة أو كرفض الإنفاق الاستهلاكي بالاقتناع عند شراء السلع 

    ب الضریبي لا یعتبر مخالفة للقانونالخ، ولا شك أن التجن...، لتجنب دفع الضرائب غیر المباشرةالاستهلاكیة

  .2ولا یعتبر تهربا حقیقیا من الضریبة

یسمى أیضا بالتهرب الضریبي غیر المشروع، وترتبط هذه الظاهرة بفكرة الهروب من  و :الغش الضریبي/ ثانیّا

  ، كما تختلف أشكاله باختلاف نوع الضریبة التي یراد التهرب 3العبء الضریبي وتفادي تحملالواجبات الضرائب 

ضریبة مباشرة أو غیر مباشرة وكذلك باختلاف هدف التهرب إما أن یكون تهربا كلیا أو تهربا المنها، إذا كانت 

  4.جزئیا

  

                                                           
  .69ص 2006أطروحة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه في العلوم الاقتصادیة، جامعة الجزائر،  ،-الأهداف والأدوات -السیاسة الجبائیةمحمد فلاح ،   1
، 2014الثانیة، عمان الأردن،، دار الصفاء للطباعة والنشر والتوزیع، الطبعة )من منظور إسلامي( المالیة العامة محمود حسین الوادي وآخرون، . د  2

  . 115، 114ص،ص، 
  .73مرجع سابق، ص  الأهداف والأدوات، -السیاسة الجبائیةمحمد فلاح،   3
  .115مرجع سابق، ص  ، المالیة العامة من المنظور الإسلامي،محمود حسین الوادي وآخرون. د 4
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  : خلاصة الفصل

مالي یدفعه من خلال تطرقنا للإطار النظري للضریبة، استخلاصنا أن الضریبة هي عبارة عن اقتطاع        

من أدوات السیاسة  أداةالأفراد جبرا للدولة من أجل تمویل المیزانیة العامة وبدون مقابل مباشر كما أنها تعد 

ومن ثم ینشأ بین الأفراد حتیاجاتهم اوإشباع الاقتصادیة والاجتماعیة فهي تعمل على تحقیق مصالح الأفراد 

تضامن اجتماعي حیث یلتزم بموجبه كل واحد منهم بأداء الضریبة المفروضة علیه، وإذا كانت للضریبة عدة 

  .في الأخیر هاتصفیتها وتحصیلمبادئ تحكم فرضها فإنّ لها عدة قواعد فنیة تنظمها وذلك ابتداء بربطها ثم 



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

المیزانیة العامة وكیفیة 
  علاجھا من العجز

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
  

  
  
  
  
  
  

الثانيالفصل   
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  : تمهید 

تعتبر المیزانیة العامة أحد أهم الأدوات التي تستعملها الدولة المعاصرة لتنظیم عملیاتها المختلفة، بل أنها        

الأداة التقلیدیة التي لا تكاد أي دولة من الدول تعمل من دونها وهذا راجع لأهمیة الدور الذي تلعبه في مختلف 

ك مشكل قد یواجه المیزانیة العامة وهو العجز والذي من أعقد الوجهات الاقتصادیة والاجتماعیة إلاّ أن هنا

    وأخطر المشاكل التي تواجه میزانیة كافة الدول، ویمكن النظر إلیه على أنه أهم المحاور الرئیسیة التي تقع

     ولةفي دائرة النشاط المالي للدولة، وأن حجم هذا العجز ونطاقه وطبیعته یرتبط بدرجة كبیرة بمدى كفاءة الد

      في إدارة المال العام من حیث تحصیله وأسلوب تخصیصه لتمویل مختلف مجالات الإنفاق العام وإضافة

إلى ذلك فان العجز المیزانیة العامة وأسلوب تمویله یترتب علیه العدید من المخاطر والآثار التي تؤثر على قدرة 

 .في انجاز معدلات نمو الحقیقیة   الدولة

العجز الذي قد تواجه والآثار المترتبة لمام أكثر بالمیزانیة العامة ومبادئها ومراحل إعدادها وبمشكل للإو        

علیه والطرق المستخدمة لتمویله، سنتطرق إلى كل هذه العناصر من خلال هذا الفصل والذي یتضمن المباحث 

  : التالیة

  ماهیة المیزانیة العامة: المبحث الأول 

   عجز المیزانیة العامة: الثانيالمبحث 

  تمویل عجز المیزانیة العامة بواسطة الضرائب: المبحث الثالث  
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  ماهیة المیزانیة العامة: المبحث الأول

تعتبر المیزانیة بمثابة المرآة العاكسة للدولة وذلك نظرا لأهمیتها الاقتصادیة والسیاسیة والاجتماعیة، ولذلك        

فإن أي دولة یجب أن تكون لها میزانیة خاصة بها، ومن خلال هذا المبحث سنتطرق إلى مختلف مفاهیم 

  . المتعلقة بالمیزانیة العامة

  نیة العامة وخصائصها مفهوم المیزا: المطلب الأول

 مفهوم المیزانیة العامة: الفرع الأول 

  :هناك عدة مفاهیم مختلفة للمیزانیة العامة وذلك حسب قوانین كل دولة ، سوف نوجزها فیما یلي    

 الخطة المالیة الرئیسیة لتكوین الصندوق المركزي العام للدولة '' لقد عرف المیزانیة بأنها :تعریف الروسي

 1.‘'الاتحادیةمن الموارد النقدیة للدولة الروسیة  واستخدامه

 السنة التالیة  فیه نفقاتصد تقدر ''  بأنهالقد عرف القانون الأمریكي الموازنة العامة  :تعریف الأمریكي

 .2''ووارداتها بموجب القوانین المعمول بها عند التقدیم، واقتراح الجبایة المبسوطة فیها

  وإیراداتهاعرف الموازنة بأنها الصیغة التشریعیة التي تقدر بموجبها أعباء الدولة  :تعریف القانون الفرنسي 

ویؤذن بها ویقررها البرلمان في قانون المیزانیة الذي یعبر عن أهداف الحكومة الاقتصادیة والمالیة للمرسوم 

 .3 1956الصادر في جوان 

  

 
                                                           

مجلة الادارة ، )دراسة میدانیة للموازنة العراقیة( الموازنة العامة للدولة بین الإعداد والتنفیذ والرقابة حسین عبد الكریم سلوم، محمد خالد المهاني، . د  1
  .95، ص 2007والاقتصاد، العدد الرابع والستون، 

  .39، ص2004شر والتوزیع، دار الفجر للن أساسیات الموازنة العامة للدولة،جمال لعمارة، . د  2
قسم العلوم السیاسیة والعلاقات الدولیة، كلیة الحقوق، جامعة  ،-دراسة حالة الجزائر –تحلیل الموازنة العامة في ظل الإصلاحات عبد القادر بن حمادي،   3

  .2وهران، ص
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 المعدل  1940سنة  28فقد عرفها قانون أصول المحاسبات العامة العراقي رقم  :تعریف القانون العراقي

 1''هي الجداول المتضمنة تخمین الواردات والمصروفات لسنة مالیة واحدة نعین في قانون الموازنة''  بأنها

  تعریفGeorges  قات ولقد عرفها على أنها خطة عمل یتم تخطیط لها كتوقع وتقییم مسبق للنف: للموازنة 

  .2 و الإیرادات العامة للسنة المقبلة    

  المتضمن 84- 17عامة، حسب القانون لقد عرف المشرع الجزائري المیزانیة ال :تعریف المشرع الجزائري 

وثیقة تشریعیة یتم بواسطتها تقدیر وتأشیر سنویا النفقات والإیرادات النهائیة للدولة بهدف '' قوانین المالیة بأنها  

 .3''للسیر الحسن للمصالح العمومیة وتجسید أهداف المخطط السنوي للتنمیة لسماح ا

الوثیقة التي تقدر للسنة ‘ 'المتعلق بالمحاسبة العمومیة بأنها 90 - 21من القانون  3 ا حسب المادةأمّ          

المدنیة مجموع الإیرادات والنفقات الخاصة بالتسییر والاستثمار، ومنها نفقات التجهیز العمومي والنفقات برأسمال 

  .4'' وترخص بها 

ة للدولة هي عبارة عن خطة مالیة تضعها الدولة      من خلال التعاریف السابقة نستنتج أن الموازنة العام        

في شكل وثیقة، تشمل بشكل تفصیلي كل من الإیرادات والنفقات لفترة مقبلة، والتي هي عادة لمدة سنة واحدة  

  .ویتم إقرارها من السلطة التشریعیة 

 خصائص المیزانیة العامة: الفرع الثاني 

  :من خلال التعاریف السابقة للمیزانیة العامة للدولة تتضح لنا خصائصها التالیة 

 المیزانیة هي خطة مالیة للدولة. 

                                                           
  .145، ص 2015والوثائق القومیة، الإسكندریة، القاهرة، ، دار الكتب المالیة العامة والموازنة العامةعبد الباسط علي جاسم الزبیدي،   1

2 Georges Vedel , Les Finances Publiques, Librairie Armand colon , paris,1983,p 53  
  .6، المادة28، الجریدة الرسمیة ، العدد المتعلق بقوانین المالیة، 1984یولیو  7المؤرخ في  17/84القانون رقم   3
  .35الجریدة الرسمیة ، العدد  المتعلق بالمحاسبة العمومیة ،، 1990أوت  15المؤرخ في  21/  90 القانون رقم  4
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 1 الصفة التقدیریة للموازنة العامة. 

 إن المیزانیة العامة هي التعبیر المالي لبرنامج العمل الحكومي وهي انعكاس لدور الدولة في النشاط. 

  هي برنامج یوضح أهداف المجتمع التي تسعى الدولة لتحقیقهاإن المیزانیة العامة. 

 2.إن المیزانیة العامة هي برنامج عمل تنفذه الحكومة ویراقبه المجلس التشریعي 

  المالیة أي أن یكون هناك توازن بین حجم النفقات المقترحة  والإمكانیاتالتوازن بین الاحتیاجات

 .والمصادر المالیة اللازمة لتغطیتها

 لخطة المیزانیة حیث توضع خطة المیزانیة عادة لفترة زمنیة محددة              ) الدوري(المستمر لإعدادا

 3).سنة واحدة( 

  مبادئ ومراحل دورة المیزانیة العامة: المطلب الثاني

  :مبادئ ومراحل دورة المیزانیة العامة فیما یلي إلىسنتطرق من خلال هذا المطلب        

 مبادئ المیزانیة العامة :الفرع الأول  

بصدد تحضیر المیزانیة أن تضع في اعتبارها عددا من المبادئ العامة یتعین على السلطة التنفیذیة وهي        

  :              التي تحكم المیزانیة والتي صارت من البدیهیات في علم المالیة العامة وتتمثل هذه المبادئ في ما یلي

یعني مبدأ وحدة الموازنة أن ترد نفقات الدولة وإیراداتها ضمن صك واحد أو وثیقة  :المیزانیةمبدأ وحدة / أولا

     تعرض على السلطة التشریعیة لإقرارها، یؤدي هذا المبدأ إلى سهولة تحدید نسبة الإیرادات والنفقات العامة

  الاستثناءات من مبدأ وحدة  إلى مجموع الدخل الوطني بوجود أرقامها في صك واحد للموازنة وهناك بعض

  :الموازنة وأهمها
                                                           

  .4، ص 2008دار المسیرة للنشر والتوزیع والطباعة، عمان، الأردن،  أصول الموازنة العامة،محمد شاكر عصفور،   1
، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم الاقتصادیة، فرع التحلیل الاقتصادیةالنفقات العامة للجزائر في ظل الإصلاحات محمد بصدیق،   2

  5، ص 2009الاقتصادي، جامعة الجزائر،
   362، 361ص، ، 2015، دار البدایة ناشرون وموزعون، عمان، الأردن،المالیة العامة بین النظریة والتطبیقیثم صاحب عجام، علي محمد مسعود، م  3
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 .منفصلة عن میزانیة الدولة، وتمثل الهیئات التي تتمتع بشخصیة معنویة مستقلةوهي  :الموازنة الملحقة .1

 .تعد لأغراض مؤقتة أو غیر عادیة وبموارد استثنائیة وتضم إلى جانب الموازنة العادیة :الموازنة الاستثنائیة .2

هي حسابات لیس لها علاقة مباشرة بإیرادات ونفقات الموازنة ونشرف علیها  :حسابات خارج الموازنة  .3

 1.الخزینة العمومیة للدولة

ویعني هذا المبدأ أن تظهر في وثیقة المیزانیة كافة تقدیرات النفقات وكافة تقدیرات  :مبدأ عمومیة المیزانیة/ ثانیّا

  2.ثنین، وهذا المبدأ یكمل مبدأ وحدة المیزانیةالإیرادات دون أي مقاصة بین الا

على تمكین البرلمان من مراقبة ) السنة المالیة ( تساعد الحیاة المالیة للدولة :مبدأ سنویة المیزانیة /ثالثاّ

الحكومة، ومبدأ السنویة المیزانیة لیس مطلقا، بل ترد علیها استثناءات من بینها المیزانیات المخصصة للبرامج 

تلف بدایة السنة المالیة والمخططات الاقتصادیة والاجتماعیة التي یستغرق تنفیذها في المیدان عدة سنوات، وتخ

  3.من دولة لأخرى

یقضي هذا المبدأ أن لا یتم تحدید إیرادات معینة في الموازنة لأوجه إنفاق  :مبدأ عدم التخصیص المیزانیة/ رابعا

محددة بل تجمع كافة الإیرادات في جانب واحد ویقابلها في الجانب الآخر قائمة بالنفقات تدرج فیها كافة 

  .علقة بالسنة المالیةالمصروفات المت

فتخصیص إیرادات معینة لجهة معینة یؤدي إما إلى زیادة الموال المتوفرة لدیها وقد یزید على احتیاجاتها         

  مما یؤدي إلى الإسراف والتبذیر بما یؤدي إلى قصور الموال لدیها مما یعرقل أدائها لعملها على  الوجه المطلوب 

                                                           
، مذكرة  مقدمة لنیل ) 2009 -1990(دراسة حالة الجزائر  -استخدام أدوات السیاسة المالیة في ضبط التضخم في الدول النامیةلیل شلیق، عبد الج  1

  .43، 42، ص، ص، 2012شهادة الماجستیر تخصص علوم اقتصادیة، فرع مالیة وبنوك والتأمینات، جامعة مسیلة ،
  .339، ص 2012دیوان المطبوعات الجامعیة، الطبعة الخامسة،  الجزائر، یة العامة،، اقتصادیات المالمحمد عباس محرزي  2
  .134، ص 2015دار المعتز للنشر والتوزیع، الطبعة الأولى، عمان، الأردن،  الإدارة المالیة العامة،محمد سلمان سلامة، . د  3
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یساعد على الحصول على اكبر فائدة ممكنة من استخدام الموارد المالیة المتوفرة  لذلك فإن مبدأ عدم التخصیص

  .1للدولة وذلك لمواجهة احتیاجاتها طبقا لأهمیة أوجه الإنفاق في سلم الأولویات

  وإلا  2النفقات العامة مع الإیرادات العامة،یقصد بمبدأ توازن المیزانیة هو توازن : مبدأ توازن المیزانیة/ خامسا  

وإذا زاد إجمالي النفقات العامة عن إجمالي الإیرادات العامة فهذا یعبر  ،غیر محققة لمبدأ التوازناعتبرت المیزانیة 

 .3 عن وجود عجز في المیزانیة

 مراحل دورة المیزانیة العامة: الفرع الثاني 

یقصد بدورة المیزانیة العامة مجموع المراحل التي تمر بها المیزانیة من إعداد وتنفیذ ومراقبة وإعادة    

  إعدادها 

  : مرة ثانیة لفترة مستقبلیة وتتمثل هذه المراحل فیما یلي

  :مرحلة إعداد المیزانیة العامة/ أولا

حیث تتولى السلطة التنفیذیة إعداد وتحضیر الموازنة العامة، حیث تقوم بتحدید النفقات العامة التي        

إنفاقها في السنة المقبلة، ونفس الشيء بالنسبة للإیرادات العامة، بمعنى تقوم السلطة التنفیذیة بإعداد ن   یتعی

نفقات العامة والإیرادات العامة في فترة مقبلة وبصورة تقدیرات للمیزانیة العامة، وذلك من خلال وضع بیان لل

  .منفصلة

                                                           
  .146، ص2015والتوزیع والطباعة، الطبعة الثالثة، عمان ، الأردن،  ، دار المسیرة للنشرمبادئ المالیة العامةمحمود حسین الوادي، . د  1
  .97، ص 2005، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، المالیة العامةعلي زغدود، . د  2
  .134مرجع سابق، ص  الإدارة المالیة العامة،محمد سلمان سلامة، . د  3
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أصغر الوحدات الحكومیة وتتولى الحكومة تحضیر وإعداد المیزانیة العامة وتبدأ هذه المرحلة عادة بقیام        

   التابعة للوزارات والمؤسسات والهیئات العامة، كل واحدة منها بإعداد تقدیراتها لما یلزمها من نفقات وما تتوقع 

  1.أن تحصل علیه من إیرادات خلال السنة المالیة

عطاء الضوء الأخضر ففي الجزائر وزیر المالیة له صلاحیة تحضیر وإعداد المیزانیة العامة من خلال إ       

لمختلف الوزارات لتحدید نفقاتها العامة، والوزارات ترسل لمختلف المدیریات والوحدات التابعة لها إشارة توقع 

والالتزام بأهداف المخطط الوطني كما  المعطیات نقیحالأخطاء وتنفقاتها العامة، حیث تقوم كل وزارة بتصحیح 

  2.نفقات وإیرادات القطاعات قبول بعض أوأن لوزیر المالیة حق رفض 

  : مرحلة اعتماد المیزانیة العامة/ ثانیّا

هو مسؤولیة السلطة التشریعیة التي تنوب عن الشعب باعتبار أنها جهة الاختصاص التي تتولى         

التي تقوم بها، ویعتبر حق السلطة التشریعیة في اعتماد المیزانیة من الحقوق  الأعمالمراجعة الحكومة في جمیع 

  .الرئیسیة التي اكتسبتها السلطة التشریعیة عبر التطور التاریخي

وعلیه فان اعتماد السلطة التشریعیة للموازنة لابد أن یسبق التنفیذ، بمعنى أن السلطة التنفیذیة لا تستطیع        

الموازنة إلا بعد اعتمادها من كرف السلطة التشریعیة، وغالبا ما تكون هناك لجان مختصة  البدء في تنفیذ

لمناقشة مشروع المیزانیة بعد عرضه من قبل السلطة التنفیذیة، ومعظم ما یدور حوله نقاش هو جانب النفقات 

للجان المختصة، وبعد وعلى الأخص التغیرات المقترحة في مشروع المیزانیة بعد التعدیلات التي تجریها ا

الانتهاء من المناقشة وفي حالة الموافقة على اعتماد مشروع المیزانیة تشرع السلطة التنفیذیة في مباشرة مهامها 

                                                           
  .45ص  مرجع سابق، ،-1990دراسة حالة الجزائر –لیة في ضبط التضخم في دول النامیة استخدام أدوات السیاسة الماعبد الجلیل شلیق،    1
  .89، دار المحمدیة العامة، الجزائر، ص مدخل للتنظیم الإداري والمالیة العامةأبو منصف ،   2
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        وفي حالة عدم الموافقة یؤدي إلى تغیر سیاسي مثل استقالة الحكومة أو حل البرلمان وهذا الإجراء یتخذ

  1.في المجتمعات الدیمقراطیة

  :مرحلة تنفیذ المیزانیة العامة/ لثاثا

   تتحمل السلطة التنفیذیة في الدولة مسؤولیة تنفیذ المیزانیة من خلال الوزارات والهیئات والمؤسسات العامة        

 العامة كم محدد في قانون الموازنةویقصد بتنفیذ المیزانیة العامة تحصیل الإیرادات العامة وصرف النفقات 

  :ویمكن شرح عملیة تنفیذ المیزانیة العامة على النحو التالي

 حیث یتم تحدید صرف المال العام بمقدار اعتمادات الصرف لكل بند من بنود  :صرف بنود النفقات العامة .1

حیث لا یمكن صرف '' تخصیص الاعتماد'' النفقات العامة وتستند في ذلك السلطة التنفیذیة إلى اعتماد مبدأ 

معین من غرض خصص له إلى غرض آخر لم یخصص له، وان استلزم الأمر وجب حصول السلطة مبلغ 

التنفیذیة على موافقة السلطة التشریعیة ، كما تجدر الإشارة إلى أن صرف النفقات العامة لیس بالأمر السهل 

 :حیث تمر بمراحل متتالیة

  ج عنه دین في ذمة الدولة یجب علیها سدادومعنى ذلك أن تتخذ السلطة التنفیذیة قرار ینت :عقد النفقة. 

 حیث تحتوي '' بمذكرة التصفیة'' حیث یصدر من السلطة التنفیذیة ما یسمى : تحدید النفقة أو تصفیة النفقة

هذه المذكرة معلومات حول قرار السلطة التنفیذیة بتقدیر مبلغ الدین، ووقت استحقاقه، وانه لم یسدد بعد 

 2.وثائق الرسمیة وبعدها یتم خصم مبلغ الدین من الاعتماد المخصص  للنفقةوتقدیم ما یثبت ذلك بال

 وهو الآمر الموجه إلى أمین الصندوق في الدوائر المعنیة بدفع مبلغ من المال لشخص ما  :آمر بالصرف   

 3.علما أن هذا الأمر یصدر من جهة رسمیة مفوضة لذلك) الدائن(  

                                                           
  .27، مرجع سابق، ص، النفقات العامة للجزائر في ظل الإصلاحات الاقتصادیةمحمد بصدیق،   1
 كرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر ، مذدراسة بعض دول المغرب العربي -دور السیاسة المالیة في جذب الاستثمار الأجنبي المباشرسعاد سالكي،   2

  .  50، 49، ص ، ص، 2011تخصص مالیة دولیة، جامعة أبي بكر بلقاید ، تلمسان،
  .153سابق، ص  الإدارة المالیة العامة، مرجعمحمد سلمان سلامة، . د  3
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 ویقصد به الصرف الفعلي للمبلغ إلى صاحب الحق فیه أي دائن الدولة ، وهي المرحلة المحاسبیة  :الدفع

یراقب بصددها المحاسب العملیات الإداریة السابقة لیتأكد من توفر الاعتمادات المالیة الكافیة وسلامة إدراج 

بعد ذلك ) لتأشیرات الخاصةعن طریق ا( في الفصل المعني وكذلك انجاز العمل المقصود بالدفع  النفقة

أو البریدي الجاري أو بواسطة حوالة في شكل لیصیب المبلغ في الحساب البنكي  یحرر المحاسب حوالة الدفع

 1).أو لفائدة المعني( مبلغ نقدي لصاحب الحق 

 تتم عملیة تحصیل الإیرادات العامة للدولة من خلال الجهات الحكومیة المختلفة  :تحصیل الإیرادات العامة

كل حسب اختصاصه وذلك في إطار ما نصت علیه القوانین والأنظمة الصادرة بهذا .... من وزارات والهیئات

صب أي أن ت'' عدم التخصیص الإیرادات العامة'' الخصوص، وتعتمد عملیة جبایة الإیرادات على قاعدة 

     معین لسد نفقة معینة، ویتم تورید الأموال العامة  إیرادنمیز  أنجمیع الإیرادات في مجموعة واحدة دون 

إلى الخزانة الدولة، والتي هي عبارة عن عملیات وقیود محاسبة بحتة كما انه لیس شرطا أن تتساوى 

قد یحصل طارئ یتطلب نوعا جدید من الإنفاق  العامةالمیزانیة أثناء تنفیذ ، الإیرادات العامة والنفقات العامة

 : لذلك تلجأ التشریعیة للموافقة على فتح اعتمادات إضافیة تتمثل في

  وهي التي تقر لتكملة اعتمادات واردة في المیزانیة وثبت عند التنفیذ عدم كفایتها: الاعتمادات التكمیلیة. 

  2.وهي التي تكون لمواجهة نفقات جدیدة لم ترد في المیزانیة العامة أصل  :الاعتمادات غیر العادیة 

  :مرحلة الرقابة على تنفیذ المیزانیة العامة/ رابعا

                                                           
، 2002مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر، فرع تسییر، جامعة الجزائر، أساسیات في المالیة العامة وإشكالیة العجز في میزانیة البلدیة،جمال برقي،   1

  .42ص 
  .50مرجع سابق، ص  ،- ربيدراسة بعض الدول المغرب الع -، دور السیاسة المالیة في جذب الاستثمار الاجنبي المباشرسعاد سالكي   2
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الانحراف والغش  إن هدف الرقابة على المیزانیة العامة هو حمایة الأموال العمومیة من كل أشكال      

الرقابة وتنوع طبیعتها واختلاف أهدافها وكثرة الهیئات والمؤسسات والتلاعب، وهذا ما یفسر تعدد أشكال هذه 

  .المضطلعة بها 

  ها الحكومة بنفسها من طرف موظفین حكومیینبإن الرقابة الإداریة هي تلك التي تقوم  :الرقابة الإداریة  .1

  الحكومیة المختلفة الإدارات وهم الرؤساء عن العاملین بالحكومة على مرؤوسیهم ومن طرف وزارة المالیة على 

من خلال  وذلك بواسطة قسم مالي خاص زیادة على هذا فالمحاسب العمومي یقوم برقابة على الآمر بالصرف

  .الانتقال من المرحلة الإداریة إلى المرحلة المحاسبیة بالنسبة إلى عملیات تنفیذ النفقات والإیرادات 

  :إلىرقابة المراقب المالي والتي تهدف  الإداریةكما تتضمن الرقابة  

   التشریع المعمول به إلىالسهر على صحة توظیف النفقات بالنظر. 

 التحقق مسبقا من توفر الاعتمادات. 

  بالصرف في مجال المالیة للآمرتقدیم نصائح. 

 عند الاقتضاء التأشیرةعلى الوثائق الخاصة بالنفقات أو تعلیل رفض  تأشیرةصحة النفقات بوضع  إثبات. 

  ضعیة العامة للاعتمادات المقترح توظیف النفقات وبالو  شهریا بصحةإعلام الوزیر المكلف بالمالیة 

 1.والنفقات الموظفة

 الشعبیة نفسها حیث تقوم بمحاسبة   تتم المراقبة السیاسیة عن طریق المؤتمرات : الرقابة السیاسیة الشعبیة .2

                                                           
، أطروحة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه، تخصص تسییر المالیة العامة، جامعة أبو بكر بلقاید  تحدیث النظام المیزاني في الجزائرفاطمة مفتاح،   1

  .64،ص 2011تلمسان،
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ومراقبة ومتابعة أعمال اللجان الشعبیة بالبلدیات، أضف إلى ذلك أن المؤتمرات الشعبیة تقوم بمناقشة تقریر أمین 

وقد تطلب  لأعمالهللخزانة والمذكرات التي یقدمها دیوان المحاسبة كخلاصة  )العامة والخاصة(  اللجنة الشعبیة

 1.بصورة الشائكة الأمورالنظر ومراجعة بعض  إعادةالمؤتمرات الشعبیة 

  .مستفیضة بهدف إظهار الحقیقة، كما یحقق لها طلب البیانات والتقاریر التوضیحیة الأخرى  

 یقوم بغض الدول بإنشاء أجهزة مستقلة، وتنمط بها مهمة الرقابة على تنفیذ المیزانیة  :رقابة الأجهزة المستقلة .3

  .الحفاظ على المال العامبل مراقبة كل التصرفات المالیة وتستهدف من وراء ذلك 

وعادة ما تتبع هذه الأجهزة رئیس الدولة حتى تتمتع باستقلال تجاه الوزارات المختلفة، كما تكلف هذه        

  المالیة تقریر سنوي لرئیس الدولة تبین فیه كل ما قامت به من أعمال وما كشفت عنه الرقابة  الأجهزة بتقدیم

  .2خطا مستقبل أي بشأنها لتلافيوالمحاسبیة من مخالفات وتوصیات الجهاز 

        بعد انتهاء من عملیات المراقبة تأتي المرحلة الأخیرة ): تبرئة الذمة( مرحلة الإعفاءات من المسؤولیة  .4

من مسؤولیة المیزانیة وهذه المرحلة لا تتم إلاّ بعد مناقشة تقریر أمانة اللجنة الشعبیة للخزانة من  الإعفاءوهي 

المالیة المنصرمة، ومع الإعفاءات من المسؤولیة تنتهي دورة المیزانیة قبل المؤتمرات الشعبیة والخاصة بالسنة 

ة وهكذا، إن تبرئة الذمة هي مجرد عملیة ذات مغزى العامة الواحدة، لتبدأ دورة المیزانیة الجدیدة للسنة القادم

سیاسي تتخلص فیها أمانة اللجنة الشعبیة للخزانة من المسؤولیة للسنة الماضیة، لتبدأ بتحمل المسؤولیة الجدیدة 

 3.أو لسنوات مالیة قادمة أخرى  لسنة

  تبویب المیزانیة العامة: المطلب الثالث

                                                           
  .375ص،  ، مرجع سابقالمالیة العامة بین النظریة والتطبیقیثم صاحب عجام، على محمد مسعود، م  1
  .86، ص 2006، دیوان المطبوعات الجامعیة، الطبعة الخامسة، الجزائر، ، المالیة العامةحسین مصطفى حسین  2
  .376، مرجع سابق، ص المالیة العامة بین النظریة والتطبیقیثم صاحب عجام، علي محمد مسعود، م  3
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إن تبویب المیزانیة العامة یتجلى من خلال تبویب إیراداتها ونفقاتها والتي سنتناول كل منها على حدا            

  :فیما یلي

 1تبویب الإیرادات العامة: الفرع الأول 

یستند هذا التصنیف على أساس استخدام الجماعات العمومیة للقوة العمومیة من عدمها  :التبویب القانوني/ أولا

  .تحصیل الإیرادات العامة في

  .یمكن من خلال هذا التبویب التمیز بین نوعین من الإیرادات: التبویب المالي/ ثانیّا

 فهي تلك الأموال التي تدخل خزینة الدولة بصفة نهائیة ولا تتبعها تكلفة مما: الإیرادات العامة النهائیة .1

  .یجعلها خالیة من أي التزام بالتعویض

 فهي تلك الموال ذات الطبیعة المؤقتة التي ینتج عنها تكالیف، وفي غالب :المؤقتة الإیرادات العامة .2

 .الأحیان إجباریة ردها أو تعویضها

یرتبط هذا التبویب بطبیعة الثروات التي تم الاقتطاع منها، ومن هذا المنطق نمیز  :التبویب الاقتصادي/ ثالثا

  .والضرائب على الاستهلاكفي مجال الجبایة مثل بین الضرائب على الدخل 

 تبویب النفقات العامة: الفرع الثاني 

  :التبویب الإداري /أولاّ 

  :تصنف النفقات العامة في الجزائر إداریا بحسب معیارین هما       

  یمثل التبویب حسب الوزارات القاعدة التي تصنف على أساسها میزانیة التسییر: التبویب حسب الوزارات .1

توضع الاعتمادات المفتوحة بموجب قانون المالیة تحت تصرف الدوائر الوزاریة فیما یتعلق في الجزائر حین 

   .بنفقات التسییر

                                                           
  . 51، 50مرجع سابق، ص ،  تحدیث النظام المیزاني في الجزائر،فاطمة مفتاح ،   1
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 من خلال هذا التبویب تخصص الاعتمادات وتوزع حسب الحالات: التبویب بحسب طبیعة الاعتمادات .2

  .استعمالهاعلى الفصول أو القطاعات التي تتضمن النفقات بحسب طبیعتها أو أغراض 

  :التبویب الوظیفي/ ثانّیا

  لا یعتبر التبویب الوظیفي مجهولا في الجزائر، حیث انه ورغم أن قانون المالیة لا یقدم صورة عنه، غیر        

  انه ومن الإدارات المكلفة بالتخطیط والمالیة  تمت محاولات لتجمیع النفقات العامة حسب الوظائف الكبرى 

  .اجل حساب عائد تكلفة الخدمات العامة الأساسیةللدولة، وهذا من 

  :وفي هذا الإطار تقسم الوظائف إلى أربع مجموعات كبیرة        

  والدفاع العامة، العدل الشرطة الإدارةالخدمات العامة وتضم. 

 تعمیر،( ط الاجتماعي، والخدمات الجماعیةالخدمات الاجتماعیة والجماعیة وتظم التعلیم، الصحة، النشا 

 ..).سكن، ترفیه

 الخدمات الاقتصادیة المتعلقة أساسا بالفلاحة، الصناعة، النقل وغیرها. 

 1.وغیرها، فائدة الدین العام، رد القروض، نفقات الشؤون الدینیة النفقات غیر القابلة للتخصیص  

  :التبویب الاقتصادي/ ثالثا

یمثل التبویب الاقتصادي للنفقات العامة أهمیة كبیرة بالنظر إلى التأثیر الكبیر للنفقات العامة على      

  : الاقتصاد، ووفقا لذلك تقسم النفقات إلى

 إن نفقات التسییر أو الجاریة هي التي تمثل الجزء الضروري من النفقات  :نفقات التسییر ونفقات التجهیز .1

                                                           
  .37، 36، ص،ص  2004، دار الفجر للنشر والتوزیع،القاهرة، مصر، منهجیة المیزانیة العامة للدولة في الجزائرجمال لعمارة،   1
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جد نفقات التجهیز الاستثمار التي تؤدي تنمیة ثروة للجهة التي تقوم بها، أي أنها لا تهتم العمومیة وإلى جانبها تو 

  .بضمان استمرارها فقط بل تؤدي إلى تحسین تجهیزها

توسع  إلىإن الطبیعة الاقتصادیة لنفقات التجهیز تختلف عن طبیعة التسییر، حیث تؤدي نفقات التجهیز       

  .هیز الجماعات العمومیةالثروة العمومیة وتحسین تج

   تقوم هذه التفرقة، الخاصة بالنفقات العامة : التوزیع إعادةونفقات التحویل أو  الإداریة وأنفقات المصالح  .2

   على أساس معیار المقابل المباشر للنفقة العامة وعلى العموم تهدف نفقات المصالح إلى مكافأة المنافع 

 .والتي هي ضروریة لتسییرها أو تجهیزها والخدمات و الأدوات المقدمة للإدارة

أما نفقات التحویل فهي نفقات تؤدي بدون مقابل مباشر، وتمثل نوع من العدالة في توزیع الدخل الوطني      

فقد أقر المفهوم الحدیث للدولة بالوظیفة الاجتماعیة للهیئات العمومیة، ومنذ ذلك الوقت أصبح مقبول أن تجري 

  اص المسنین والمنح العائلیة وتعویضات النفقات العامة بدون مقابل من أجل أهداف اجتماعیة كالمنح للأشخ

  1.الضمان الاجتماعي وغیرها

  :التبویب المالي/ رابعا

         المالیة وفي هذا الصدد نمیز بین ثلاث أنواع یمكن أن تصنف النفقات أیضا من حیث طبیعتها        

  .التكالیف النهائیة، التكالیف المؤقتة والتكالیف التقدیریة: من التكالیف هي

ویقصد بذلك أن یتم صرف النفقة بدون مقابل أو رجوع لها مستقبلا، : التكالیف أو النفقات النهائیة .1

 .أن الأغلبیة العظمى لتكالیف الدولة لها طابع النفقات النهائیة، خاصة فیما یتعلق بمیزانیة التسییر حیث

كونها تتمیز بطابعها الزمني أي تصنف العملیات المؤقتة لوحدها : التكالیف المؤقتة وعملیات الخزینة .2

مدة مؤقتة یلزم تأدیتها خلالها، فهي إذا تمثل جزءا من حركة الأموال الخارجیة من الصنادیق العمومیة ا أن له

                                                           
  . 38، 37نفس المرجع، ص، ص،   1



جـزــــــــــن العـــها مـــــلاجـیفیة عــــــة وكــــــیة العامـــــــــــیزانـــالم          :                ـي ـــانـــل الثــالفص  
 

51 
 

العملیات المتعلقة : یاتبصفة مؤقتة حیث تتبع لاحقا بعملیة إیراد مناسبة لها، وتدخل ضمن هذه العمل

لنظر إلى الطبیعة المالیة الخاصة جدا لعملیات الخزینة فإنها تفید خارج أو القطاع المصرفي، وبا بالخزینة

  .المیزانیة العامة للدولة وتدرج في الحسابات الخاصة للخزینة

یتعلق الأمر بعملیات إنفاق القروض وتتعهد الدولة القیام بها إذا : التكالیف التقدیریة أو الضمانات .3

حقق الشرط لا تتحقق النفقة الفعلیة وأكبر مثال على ذلك هي إذا لم یت بعض الظروف، وبالتاليحققت ت

  أو النفقات الإقتراضیة التي تنتج عن الضمانات التي تمنحها الدولة لبعض القروض لتسهیل إصدارهاالتكالیف 

  1.من طرف هیئة عمومیة 

  عجز المیزانیة العامة: المبحث الثاني

یعتبر مشكل عجز المیزانیة العامة من أهم المشاكل التي تعاني منها بعض الدول النامیة والمتقدمة على         

حد سواء فاغلب الدول تعاني منه وتحاول الوصول إلى إیجاد حلول لمعالجة هذا المشكل خاصة الدول النامیة     

ذا المبحث إلى التعرف على عجز المیزانیة هي التي تؤثر فیها بشكل أعمق، ومن هنا فإننا سوف نتطرق في ه

  .العامة

 ماهیة عجز المیزانیة العامة: المطلب الأول

  تعریف العجز: الفرع الأول 

  2.یعرف العجز على انه الفرق بین إجمالي الإنفاق العام، وإجمالي الإیرادات العامة: الأولتعریف 

                                                           
  .52، مرجع سابق ، ص تحدیث النظام المیزاني في الجزائرفاطمة مفتاح،   1
، ص 2003، مجموعة النیل العربیة، الطبعة الأولى ، القاهرة، مصر  السیاسات الاقتصادیة على مستوى الاقتصاد القوميعبد المطلب عبد الحمید،   2

77.  
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 هو عبارة زیادة في حجم الإنفاق الحكومي على حجم الإیرادات الحكومیة، فالعجز بهذا : تعریف الثاني

         المفهوم یعني أن الحكومة تستهلك أكثر من مجموع حصیلتها من الإیرادات، وهذا ما یسبب تضخما 

 1.في الطلب على السلع بالمقارنة مع العرض

 العجز هو زیادة النفقات للدولة عن الإیرادات للدولة في المیزانیة الدولة العامة بحیث          :تعریف الثالث

لا یستطیع الإیرادات مجارة الزیادة المضطرة في النفقات العامة، فالنفقات هي التي تحدد غالبا حجم العجز 

 سبب هذا التزاید في النفقات        وطبیعته حیث أن النفقات تمیل غالبا إلى زیادة في مختلف دول العالم، و 

 2.هو تطور الحاجات العامة ونمو وظائف الدولة

 یعرف عجز المیزانیة العامة بأنه انعكاس لعدم قدرة الإیرادات العامة على تغطیة النفقات  :تعریف الرابع

النقدي نظرا لتزاید النفقات ویعرف هذا العجز بالعجز  ،3.العامة أي زیادة النفقات العامة عن الإیرادات العامة

 4.العامة عن الإیرادات العامة

ومن خلال هذه التعاریف نستنتج أن العجز هو عبارة عن زیادة في حجم النفقات العامة وتراجع في حجم         

 .الإیرادات العامة مما ینتج عنها إشارة سالبة في المیزانیة العامة للدولة

 أنواع العجز : الفرع الثاني 

  :یلي لعجز المیزانیة العامة للدولة مجموعة من أنواع متعددة ومختلفة نذكر منها ما       

                                                           
د الخامس عشر،جوان ، كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة محمد خیضر بسكرة، العدمجلة أبحاث اقتصادیة وإداریةمحمد المومني،   1

  .279،ص 2014
، ملتقى الدولي الأول حول ، دراسة مقارنة لتمویل عجز الموازنة العامة بین الاقتصاد الإسلامي والاقتصاد الوضعيالأمین لباز، طارق هزرشي   2

  .3، ص2011، فیفري،24، 23الاقتصاد الإسلامي الواقع والرهانات المستقبلیة ، یومي 
، مجلة العلوم الاقتصادیة والإداریة، العدد )2013 -2012( عجز الموازنة العامة ورؤى وسیاسات معالجته مع إشارة للعراقسالم عبد الحسین سالم،   3

  .295، ص 68
بحوث اقتصادیة عربیة، العدد مجلة ال،أثر عجز الموازنة العامة في مصر في الدین الخارجي باستخدام التكامل المشترك نیفین فوج إبراهیم إبراهیم،   4

  .79،ص 71،2015
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) حالة الكساد( یحدث هذا النوع من العجز عندما نصل للمستوى القاعدي  : العجز الدوري للمیزانیة العامة/ أولاّ 

للدورة التجاریة، حیث أن معدلات البطالة تكون كبیرة جدا ومن ثم تزداد النفقات العامة، وعلى العكس تكون 

ثم  لان هذا الوضع یعزز من العائدات الضرائب ومن) حالة رواج( في قمة الدورة التجاریة منخفضةالبطالة 

  1.خفض في النفقات العامة إلىیؤدي 

والإیرادات وهو ذلك العجز الذي یعبر عن الفرق بین الإنفاق العام الجاري  :العجز الجاري للمیزانیة العامة/ ثانیّا

  2.العامة الجاریة

  ویرتبط هذا النوع بمستوى النشاط الاقتصادي وبالتقلبات الاقتصادیة  : العجز المؤقت للمیزانیة العامة/ ثالثا

  3.المؤثرة فیه

ویتضمن حاصل طرح الإیرادات العامة الضریبیة وغیر الضریبیة مع عدم : العجز الشامل للمیزانیة العامة/ رابعا

  4.ك دیون الحكومةاحتساب دخل الاقتراض من النفقات العامة المتضمنة فوائد القروض مع استعباد اهتلا

ویعرف العجز في ظل هذا المفهوم بأنه متطلبات اقتراض الحكومة : العجز التشغیلي للمیزانیة العامة/ خامسا

والتي تأخذ والقطاع العام مطروحا منها قیمة الفوائد المدفوعة على الدیون المستحقة على الحكومة والقطاع العام 

قیمة مدفوعات تلك الفوائد یراعى في تحدیدها تعویض الدائنین  أنبمعنى ي الاعتبار معدلات التضخم السائد، ف

  5.للأسعارعن الخسائر التي تلحق بهم نتیجة لارتفاع المستوى العام 

                                                           
  .6ص 2012، أبریل، 2، االعدد13مجلة النهضة، الجلد  نحو رؤیة لتشخیص وعلاج عجز الموازنة العامة في مصر،إیهاب محمد یونس،   1
، 2013، جامعة بسكرة دیسمبر،14، العدد ، مجلة أبحاث اقتصادیة وإداریةعجز الموازنة العامة للدولة وعلاجه في الاقتصاد الوضعيلحسن دردوري،   2

  .104ص
  .49، ص2013، دار الزهران للنشر والتوزیع ، عمان، الأردن،،إدارة الموازنات العامةمؤید عبد الرحمان الدوري وآخرون   3
ة مقدمة للنیل شهادة الدكتواره، قسم أطروح ،)2004-1990( حالة الجزائر -السیاسة المالیة ودورها في تحقیق التوازن الاقتصاديمسعود الدراوسي،   4

  .146،ص 2006علوم اقتصادیة جامعة الجزائر، 
  .200،ص 2002الدار الجامعیة، الإسكندریة، مصر،  مبادئ المالیة العامة ،حامد عبد المجید دراز، سمیرة إبراهیم أیوب،   5
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إن هذا العجز یحدث إذا لم تغطى الإیرادات العامة النفقات العامة  :العجز الهیكلي للمیزانیة العامة /سادسا

بصفة مستمرة فیصبح بذلك دائما ولا یترجم بمجرد عدم التوافق بین الإیراد والنفقة، ولكن بعدم توازن الجهاز 

لاقتصاد الوطني المالي كله ویرجع هذا الوضع في العادة إلى زیادة النفقات العامة بمعدل یزید عن القدرة المالیة ل

ككل بجمیع مصادره، أي مقدرة الدخل الوطني على تحمل الأعباء العامة بمختلف صورها ، وهو ما ینبئ بوجه 

  1.عام عن كل خلل في هیكل الاقتصاد القومي نفسه إذا قد لا یكون الإنفاق العام منتجا إنتاجا كافیا

  أسباب العجز: المطلب الثاني

  ي تؤدي إلى الوقوع في العجز المیزانیة العامة، ویمكن أن نقسم هذه الأسباب سباب التهناك العدید من أ         

  إلى أسباب تتعلق بنمو النفقات العامة وأخرى تتعلق بتراجع في الإیرادات العامة، وهذا ما سنتناوله في هذا 

  .المطلب

  أسباب تتعلق بالزیادة في الإنفاق العام: الفرع الأول 

قد یحدث عجز في المیزانیة العامة للدولة نتیجة لتزاید في حجم الإنفاق الحكومي، وتجاوزه لحجم        

  :لعدة أسباب سنركز على أهمها فیما یليالإیرادات العامة هذه الزیادة في النفقات العامة تكون راجعة 

سیاسة التمویل بالعجز كوسیلة من وسائل  إلىن لجوء بعض البلدان النامیة إ :سیاسة التمویل بالعجز/  أولاّ 

عجز في  لإحداثبعملیات تكوین رأسمال والمقصود بذلك هو أن تلجأ الدولة عن عمد  للإسراعتمویل التنمیة أي 

  2.موازنتها العامة

                                                           
، اطروحة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه العامة للدولة في الاقتصاد الاسلاميترشید الانفاق العام ودوره في علاج عجز الموازنة صبرینة كردودي،   1

  .172، ص 2014تخصص نقود وتمویل، جامعة محمد خیضر بسكرة، 
  93، ص 2000، سوریا، 1، دار المدى للثقافة والنشر طبعة انفجار العجزرمزي زكي ،   2
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مسؤولیات على الدولة تجاه المجتمع من توفیر وما یترتب على من  :الزیادة الطبیعیة في عدد السكان / ثانیّا

الحاجات الأساسیة للمواطنین وإقامة المشاریع والمرافق العامة من طرق ومدارس ومستشفیات وكفالة الصحة 

  1.والتعلیم وما یتطلبه ذلك من زیادة في الإنفاق من سنة لأخرى

تزاید بالشكل الذي یجعله یتبوأ دورا لا یستهان به في رفع النفقات العامة نحو ال :تزاید الإنفاق العسكري/  ثالثا

  بمعدات عالیة لا سیما في الدول التي تتعرض لتهدیدات خارجیة كبیرة، ویشمل الإنفاق العسكري على الأجور 

  2.والرواتب والمستلزمات السلعیة واستیراد الأسلحة والمعدات وكلف صیانتها وكلف الاستعانة بالخبرات الأجنبیة

یؤدي التضخم أو تدهور القوة الشرائیة للنقود إلى نمو  :أثر التضخم أو تدهور القوة الشرائیة للنقود /رابعا

التزاید من خلال الموازنة العامة، وعلى نحو یزید من عجز الموازنة العامة، كما انه مع  الإنفاق العام ودفعه نحو

اشتداد الضغوط التضخمیة كثیرا ما تضطر الدولة إلى تقریر علاوة غلاء لموظفیها لتعویض الانخفاض الذي 

  3.أ على دخولهم الحقیقیة، كما تزداد مخصصات الدعم السلعي وترتفع كلفة الاستثمارات العامةیطر 

تبرز زیادة أعباء الدین العام المحلي والخارجي، كمفسر  :زیادة أعباء الدین العام المحلي والخارجي/ خامسا

معلوم أن أعباء خدمة هذا الدین عظیم للنمو الذي حدث في النفقات العامة في غالبیة البلاد النامیة، فمن ال

تظهر في المیزانیة العامة، فالفوائد المستحقة على دیون الداخلیة والخارجیة تحتسب عادة ضمن المصروفات 

الجاریة بینما تظهر مدفوعات أقساط الدیون في باب تحویلات الرأسمالیة، وفي ضوء تفاقم الدین العام الداخلي 

                                                           
  .7، مرجع سابق، صالموازنة العامة بین الاقتصاد الإسلامي والاقتصاد الوضعيدراسة مقارنة لتمویل عجز الأمین لباز طارق هزرشي،   1
مرجع سابق،ص  ،)2002 - 2003( عجز الموازنة العامة ورؤى وسیاسات معالجته مع إشارة للعراق لمدةسالم عبد الحسین سالم،   2

298.  
دار الخلدونیة للنشر والتوزیع، الطبعة الأولى  لامي،، تمویل عجز الموازنة العامة للدولة في الاقتصاد الإسصبرینة كردودي  3

  .139، ص 2007الجزائر،



جـزــــــــــن العـــها مـــــلاجـیفیة عــــــة وكــــــیة العامـــــــــــیزانـــالم          :                ـي ـــانـــل الثــالفص  
 

56 
 

الخزانة والسندات الحكومیة في ضوء توریط كثیر من هذه البلاد في الاستدانة  من جراء طرح المزید من أذونات

  1.الخارجیة

وهو ما یتمثل في الصرف غیر الرشید على إقامة المباني الحكومیة الفاخرة : الإنفاق المظهري الحكومي/ سادسا

  2.والمطارات الفخمة وغیرها من المصروفات الغیر عقلانیة

  3.زیادة الدعم السلعي والإنتاجي وزیادة الإنفاق العام على الاستهلاك /سابعا

  رجوع الدولة إلى انتهاج سیاسة التمویل بالعجز وذلك كأداة من أدوات تمویل التنمیة بمعنى أنه تلجأ الدول  /ثامنا

التضخم وبالتالي وقوع إلى الإصدار النقدي الجدید، حیث ینجر عن هذه السیاسة زیادة الأسعار وارتفاع معدلات 

  4.الدولة في عجز المیزانیة العامة

 أسباب تتعلق بالتراجع في إیراد العام: الفرع الثاني 

  :یلي تتجلى هذه العوامل بشكل بارز في الدول النامیة حیث یمكن أن نلاحظ منها ما

 ضعف الجهد الضریبي الذي یعتمد تحدیده أساسا على حجم الدخل القومي الذي یعتبر ضعیفا في الدول  .1

  .النامیة

 ةالادار  تأهیلارتفاع درجة التهرب الضریبي الناجم عن اتساع حجم الاقتصاد الموازي من جهة، ولضعف  .2

 .الضریبیة 

وهو ما یعمل على عدم استقرار الإیرادات ) ولیةكأسعار المواد الأ( عتماد الضرائب على أوعیة غیر مستقرة ا .3

 1.العامة

                                                           
  .95، مرجع سابق، ص انفجار العجزرمزي زكي،   1
  95مرجع نفسه، ص  2
  .105، مرجع سابق، صعجز الموازنة العامة للدولة وعلاجه في الاقتصاد الوضعيلحسن دردوري،   3
  .106ص مرجع نفسه،   4



جـزــــــــــن العـــها مـــــلاجـیفیة عــــــة وكــــــیة العامـــــــــــیزانـــالم          :                ـي ـــانـــل الثــالفص  
 

57 
 

 هم بشكل كبیر في إضعاف موارد الدولة تسجمود النظام الضریبي وعدم تطویره وإثقاله بالتعقیدات التي  .4

  2.السیادیة

انخفاض مستویات الدخل وضعف النمو الاقتصادي وخاصة عند حدوث الحروب والكوارث الطبیعیة التي  .5

 .وتعطلها الإنتاجتؤثر على الاقتصاد سلبا بسبب تخریب وسائل 

    تراجع في النشاط الاقتصادي والتنمیة بسبب فرض نسبة ضریبیة عالیة تثقل كاهل المستثمرین وتقضي  .6

 3.التنمیة والاستثمار، وتجعلهم یفقدون الأمل في تحقیق ربحعلى حوافز الإنتاج و 

للدولة تأثیرا خطیرا في أضعاف وتدهور الموارد العامة للدولة، وهنا تؤثر ظاهرة المتأخرات المالیة المستحقة  .7

 .تبرز أمامنا على وجه الخصوص 

  المقررة قانونامشكلة المتأخرات الضریبیة الناجمة عن عدم تحصیل الضریبة في مواعیدها. 

 4.مشكلة المتأخرات المالیة المستحقة على بعض الخدمات المهمة التي تؤدیها الدولة للمواطنین 

 5.كثرة الإعفاءات والمزایا الضریبیة دون أن یقابلها توسع في الأوعیة الضریبیة 

  آثار استفحال العجز : المطلب الثالث

عندما تقع أي دولة في عجز في میزانیتها العامة تقوم بتمویل هذا العجز بواسطة العدید من الطرق          

والوسائل وقد یترك تمویل هذا العجز أثار متعددة حیث تختلف هذه الآثار باختلاف الطریقة التي یتم بها تمویل هذا 

على زیادة الإصدار النقدي والائتمان الممنوح العجز، حیث انه لابد من التفرقة بین الآثار التضخمیة المترتبة 

                                                                                                                                                                                                 
  .206، مرجع سابق، صالمدخل إلى السیاسات الاقتصادیة الكلیةعبد المجید قدي،   1
  .143، مرجع سابق، ص ، تمویل عجز الموازنة العامة للدولة في الاقتصاد الإسلاميصبرینة كردودي  2
  .8ص  مرجع سابق،والاقتصاد الوضعي، ، دراسة مقارنة لتمویل العجز الموازنة العامة بین الاقتصاد الإسلامي الأمین لبار، طارق هزرشي  3
  . 99، 98، مرجع سابق، ص، ص،انفجار العجزرمزي زكي،   4
  .182مرجع سابق، ص  ، ترشید الإنفاق العام ودوره في علاج عجز الموازنة العامة للدولة في الاقتصاد إسلامي،صبرینة كردودي 5
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      للحكومة، والآثار غیر التضخمیة الناجمة على الاقتراض الداخلي والخارجي وسوف نتطرق إلى هذه الآثار

  : فیما یلي

 آثار تمویل التضخمي: الفرع الأول 

سیة للتضخم ، حیث انه في حالة لجوء یعتبر العجز المتزاید في المیزانیة العامة للدولة من الأسباب الرئی       

 الدولة إلى التمویل العجز عن طریق هذه الوسائل سوف تواجه آثار تضخمیة حادة فعوض مواجهتها لمشكل

العجز في المیزانیة یظهر لها مشكل آخر لا یقل خطورة وهو التضخم، وقبل تطرقنا لآثار تمویل التضخمي 

  1: ثل فیما یلينذكر أهم أسالیب التمویل التضخمي وتتم

 الإصدار النقدي الجدید عن طریق البنك المركزي باعتباره هو الهیئة الوحیدة في الوطن التي لها حق     

 2.في خلق النقود وتدمیرها

   التوسع في الائتمان الممنوح للحكومة من قبل جهاز المصرفي بمعدل أكبر بكثیر من معدل نمو الناتج

الوطني، وهذا ما یسبب بظهور تضخم نقدي، ویعتبر هذا من أحد أشكال التضخم التي تساهم في رفع 

عن طریق زیادة المستوى العام للأسعار، أما فیما یخص التضخم المالي فیظهر عندما یتم خلق النقود 

        الائتمان المصرفي بمعدل أكبر من معدل نمو الناتج القومي، فهناك نسبة كبیرة من العجز تغطي 

 3.عن طریق التمویل المصرفي

  : ومن أهم آثار اللجوء لتمویل التضخمي ما یلي

 یؤدي التضخم والارتفاع المستمر في الأسعار إلى تأكل القوة الشرائیة للنقود. 

                                                           
أطروحة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه في العلوم  تونس، - العامة للدولة دراسة مقارنة الجزائرسیاسة المیزانیة في علاج عجز الموازنة لحسن دردوري ،   1

  .127، ص 2014اقتصادیة جامعة محمد خیضر، بسكرة، 
  .16، مرجع سابق، صمقانة لتمویل عجز الموازنة العامة بین الاقتصاد الإسلامي والاقتصاد الوضعيالأمین لباز، طارق هزرشي، دراسة   2
  127، مرجع سابق، ص  تونس - سیاسة المیزانیة في علاج عجز الموازنة العامة للدولة دراسة مقارنة الجزائرلحسن دردوري،   3
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 یكون معدل التضخم مرتفعا نسبیا تفقد النقود إحدى خواصها الهامة وهي الخاصة المتمثلة بكونها وعاء  عندما

 .لنقل الثروة إلى المستقبل

 انتشار ظاهرة تناقص السریع في سعر الصرف العملة الوطنیة مقابل العملات الأجنبیة والى المزید         

 1.من ارتفاع الأسعار مقاسة بالعملة الوطنیة

 عادة توزیع الدخل القومي بطریقة عشوائیة لصالح الأغنیاء وضد مصلحة الفقراء، ففي الوقت الذي یتدهورإ 

فیه حالة كاسبي الأجور والمرتبات نظرا لتدهور دخولهم الحقیقیة من جراء الارتفاع المستمر في الأسعار مما 

 2.یؤدي إلى الهبوط بمستوى معیشتهم تدریجیا

 بمیزان المدفوعات، حیث یؤدي إلى ظهور العجز فیه، أو تفاقم هذا العجز التضخم یضر ضررا شدیدا  إن  

إذا كان یعاني أصلا من العجز والسبب في ذلك بسیط للغایة، فحینما یرتفع المستوى العام للأسعار فان یقود 

فع الأسعار النهائیة لمنتجات تلك للقطاعات المشتغلة بالتصدیر، وبالتالي ترتإلى زیادة التكالیف المحلیة 

القطاعات وتتدهور من ثم قدرتها التنافسیة في السوق العالمي، وبذلك تنخفض حصیلة الصادرات، وفي الوقت 

  .نفسه یؤدي التضخم زیادة الوردات التي یصبح سعرها منافسا لسعر المنتجات المحلیة المتماثلة

امة للدولة، وذلك في الوقت الذي لا تستجیب فیه الحصیلة الضریبة یؤثر التضخم على حالة العجز بالمیزانیة الع

  3.مع اتجاه المستوى العام للأسعار

 آثار التمویل غیر التضخم: الفرع الثاني 

    بالتمویل غیر التضخمي لعجز المیزانیة العامة لجوء الحكومة إلى تدبیر موارد حقیقة واستخدامهایقصد     

  : في سد الفرق بین النفقات العامة الإیرادات العامة للدولة، وتنحصر هذه الموارد في المصادر التالیة

                                                           
  .315، 314، ص، ص، 2007، دار الثقافة للنشر والتوزیع، الطبعة الثانیة، عمان، الأردن، ، الاقتصاد الكلياحمد الأشقر  1
  .116ابق، ص ، مرجع سانفجار العجزرمزي زكي،    2
  .118نفس مرجع، ص  3
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  : آثار اللجوء للاقتراض/ أولاّ 

عند اشتداد وتفاقم عجز المیزانیة لدولة تضطر كل دول بصفة عامة إلى البحث عن موارد جدیدة ضمن        

للقروض التي تجدها خیر بدیل مع اخذ بعین اعتبار قدرة اقتصادها ورغم إستراتیجیة محددة لاستعمال الأمثل 

  1.ذلك فإنها تتعرض لآثار ناتجة عن عملیة اقتراض وتختلف هذه آثار باختلاف نوع المصدر القرض

 تلجأ الدولة عند وقوعها في عجز إلى التمویل وذلك باللجوء إلى المدخرات  :آثار الاقتراض الداخلي .1

یعود سبب ذلك إلى عدم تمكن الدولة على تنمیة إیراداتها العادیة وبالأخص الإیرادات الضریبیة،  المحلیة، وقد

حیث تلجأ الدولة غالى الاقتراض الداخلي وذلك باستخدام أدوات الدین العام الداخلي حیث تقترض من الجمهور 

ر هذه الطریقة من مصادر تمیل غیر بواسطة بیع سندات الحكومیة و أذونات الخزانة للأفراد والمؤسسات، وتعتب

تضخمي لأنها تعتمد على مدخرات حقیقة لا یترتب علیها تغییر صافي في عرض النقود وتعتبر هذه العملیة نقل 

 2: قدرة الشرائیة من قطاع لآخر  ولكي تكون هذه الطریقة ناجحة یجب توفر شروط هامة وهي

 فیها أدوات الدین العام المحلي حتى یتوافر شرط  أن تكون هناك سوق نشطة للأوراق المالیة تتداول

 .السیولة فیها

  أن تكون القوة الشرائیة للعملة الوطنیة مستقرة. 

 والسندات في مواعیدها  الأذونتكون هناك ثقة في وعود الحكومة بشان سداد الفوائد واستهلاك  أن

 .المستحقة

 من  أعلىیكون سعر الفائدة الاسمي  أنموجبا، بمعنى  الأدواتیكون سعر الفائدة الذي تمنحه هذه  أن

 .معدل التضخم السائد

                                                           
  .70، ص 1992، الجزائر،60، العدد ، المدیونیة الخارجیة محاولة علاجها من المنظور اسلامي مقال في مجلة تضامنطیب داودي  1
  .122، مرجع سابق، ص انفجار العجزرمزي زكي،   2
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  الدین  أدواتالمختلفة واستعدادها لشراء  لدى القطاعات) المدخرات( توجد الفوائض المالیة  أنینبغي

 ، لكن هناك الكثیر من الدول التي تلجا إلى هذه الطریقة ولا تتوفر فیها شروط وإضافة   العام المحلي

 1.إلى ذلك تتمادى في استعمال هذه الطریقة لذلك تنجم عنها أثار مختلفة أهمها

  في السوق الأموال المخصصة للإقراض لتمویل الإنفاق  الادخاراتنقص في تتسبب هذه العملیة

 .الخاص

 تؤثر هذه الأداة على الاستثمار والنمو الاقتصادي. 

 یؤدي إلى زیادة حجم الدین الداخلي للدولة اعتماد الدولة بشكل كبیر على الاقتراض الداخلي. 

  ومن بین الآثار الناجمة عن هذه العملیة هي آثار انكماشیة على الاقتصاد الوطني، وذلك بسبب رفع

سعر الفائدة وهو ما جعل تكلفة راسما الثابت عالیة جدا وهو ما یؤدي إلى خفض المیل للاستثمار 

  2.الجاري یؤدي إلى اتجاه أسعار نحو ارتفاعإضافة إلى ذلك ارتفاع كلفة رأسمال 

  :آثار الاقتراض الخارجي/ ثانیّا

ویقصد بالقروض العامة الخارجیة تلك القروض التي تحصل علیها الدولة من الأفراد والمؤسسات        

تصرف الحكومیة الأجنبیة والهیئات الدولیة، ویترتب على هذا النوع من القروض وضع قوة شرائیة جدیدة تحت 

  3.الدولة المقترضة، وبالتالي زیادة كمیة الموارد الاقتصادیة الممكن استخدامها فورا

ویعد الاقتراض الخارجي أحد الوسائل التضخمیة التي یمكن للدولة أن تلجا إلیها لسد جانب من عجز موازنتها 

التعویضات الأجنبیة وأعباء الدیون الخارجیة العامة وبخاصة ذلك الجزء المتعلق بنفقاتها بالنقد الأجنبي مثل دفع 

الخ ، وقد زاد المیل .... لتنفیذ مشروعات الحكومة والقطاع العام والسلع الإنتاجیة اللازمة  سلاحومشتریات ال

للاستدانة الخارجیة في عدد كبیر من البلاد النامیة مع تفاقم فجوة النقد الأجنبي، وتعتبر الموارد التي تحصل 
                                                           

  .129، مرجع سابق، ص للدولة دراسة مقارنة الجزائر وتونسسیاسة المیزانیة في علاج عجز الموازنة العامة لحسن دردوري ،    1
  . 130، 129مرجع نفسه، ص، ص ،   2
  130رمزي زكي ، انفجار العجر، مرجع سابق، ص  3
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ومن ثم فهي لا تسبب عند مجیئها ،  1حكومة من هذا المصدر من قبیل الموارد الحقیقیة غیر التضخمیةعلیها ال

  .للبلد ضغطا تضخمیا

وخلال حقبة السبعینات والى حد ما حتى أوائل الثمانینات توسعت أغلبیة البلاد النامیة ذات العجز المالي        

روض الحكومیة الثنائیة والقروض من مصادر خاصة مثل في اللجوء إلى مصادر الاقتراض الخارجي كالق

البنوك التجاریة والقروض متعددة الأطراف كالقروض من صنادیق التنمیة الإقلیمیة والبنك الدولي،وخلال تلك 

وفیض كبیر من المدخرات في الأسواق المالیة والنقدیة العالمیة  الدولیة في السیولة تخمة كانت هناكالفترة 

تبحث عن تصریف لها وبخاصة بعد تدویر الفوائض النفطیة والنمو العارم الذي حدث في السوق الأوروبي 

من خلال للدولار، وقد تمكنت بلاد النامیة كثیرة من تمویل جانب كبیر من نفقاتها العامة الجاریة والاستثماریة 

هذا المصدر، وازدادت سرعة الاستدانة بشكل خطیر في كثیر من هذه البلاد حیث كانت سهولة الاقتراض بأي 

كمیة وفي الوقت المناسب تغري المسؤولین في هذه البلاد بالاعتماد على هذا المصدر التمویلي توهما بأنه     

لجاري والزیادة في الاستثمار دون حدوث من الممكن الاعتماد المفرط علیه لتمویل الزیادة في الاستهلاك ا

  2.الأجل المتوسط والطویل مشكلات یعتد بها في

ولكن هذه الدیون زادت بمعدلات أسرع من معدلات نمو الصادرات وموارد النقد الأجنبي الأخرى وهذا            

اض الخارجي هو من بین ما أدى إلى ظهور متاعب شدیدة في خدمة هذه الدیون، ولهذا فان اللجوء إلى الاقتر 

  .أهم الأسباب التي أدت إلى تفاقم عجز الموازنة في الدول النامیة وهذا بسبب تراكم حجم الدیون وفوائدها

  3:ومن بین آثار الاقتراض الخارجي ما یلي          

                                                           
  .188، مرجع سابق ، ص ترشید الانفاق العام ودوره في علاج عجز الموازنة العامة للدولة في اقتصاد الإسلاميصبرینة كردودي،   1
  .131مرجع نفسه، ص  2
  .189، مرجع سابق، ص الانفاق العام، ودوره في علاج عجز الموازنة العانة في الاقتصاد الاسلامي ، ترشیدصبرینة كردودي  3
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  حصیلة القروض الخارجیة لتمویل النفقات الاستهلاكیة یؤدي ذلك الى زیادة الطلب  بإنفاققیام الحكومة

 . الأسعارالكلي وبالتالي ارتفاع 

  اقتطاع جزء كبیر من حصیلة الصادرات هذا البلد وذلك بسبب  إلىالاقتراض الخارجي  إلىیؤدي اللجوء

 .ارتفاع معدل خدمة الدیون 

 یون الخارجیة سواء فیما یتعلق بالفوائد أو الأقساط خصوصا مع الاعتماد التزاید الكبیر في أعباء خدمة الد

 .الكبیر للمقرضین على تعویم أسعار الفائدة

  تؤثر القروض الخارجیة بشكل كبیر خصوصا عند تزاید المدیونیة على السیاسات الاقتصادیة الداخلیة

 1.أجل إعادة التوازنبحیث تكون الدولة مجبرة على تطبیق سیاسات اقتصادیة قاسیة من 

  :آثار اللجوء للتمویل بواسطة الزیادة في معدلات الضرائب / ثانیا

هناك آثار أخرى تظهر عند حدوث عجز المیزانیة منها أثر زیادة معدلات الضرائب وتظهر هذه آثار       

   عبارة  فالضریبة هي ي،عجزها الموازنعند قیام الحكومة باعتماد في زیادة معدلات الضرائب من أجل تمویل 

عن مورد متجدد للمیزانیة یحقق لها السیولة واستمراریة الإنفاق ما یجعلها أحسن موارد لتمویل عجز المیزانیة 

  2.العامة

كما تعتبر الضرائب من أهم الوسائل التي تعتمد علیها كمصدر للإیرادات فعندما یحدث عجز في        

فع في معدلات لضرائب من اجل زیادة الإیرادات لتغطیة العجز وتترتب نتیجة المیزانیة العامة تقوم الدولة بر 

  : لهذه الزیادات عدة آثار نبرز أهمها فیما یلي

  ند رفع الضرائب على قیمة ع بالأخص للأفرادتؤثر الزیادة في معدلات الضرائب على قدرة الشرائیة

 .المضافة

                                                           
  .130، مرجع سابق، صتونس - ، سیاسة المیزانیة في علاج عجز الموازنة العامة للدولة دراسة مقارنة الجزائرلحسن دردوري  1
  .15، مرجع سابق، ص دراسة مقارنة لتمویل عجز الموازنة العامة بین الاقتصاد إسلامي والاقتصاد الوضعيالأمین لباز، طارق هزرشي،   2



جـزــــــــــن العـــها مـــــلاجـیفیة عــــــة وكــــــیة العامـــــــــــیزانـــالم          :                ـي ـــانـــل الثــالفص  
 

64 
 

  الدولةتؤثر هذه الزیادات على حجم الاستثمارات في. 

 تأثر مستوى الطلب الكلي حیث یزداد التأثیر الصافي في حجم الدخل القومي في الاقتصاد. 

          تؤدي معدلات المرتفعة للضرائب إلى تخفیض حجم الإنتاج كما أنها تؤثر على حجم العمالة 

 .في القطاعات التي تفرض علیها نسب مرتفعة من الضرائب        

  الضرائب الرأسمالیة على الادخار بحیث ینخفض الادخار لأن المدخرین یقارنون یؤثر رفع معدلات

بین التضحیة بالاقتناء الحاجات الاستهلاكیة والعوائد المتناقضة من مدخراتهم وهو ما یدفعهم لزیادة 

  1.الاستهلاك على حساب الادخار

  تمویل عجز المیزانیة العامة بواسطة الضرائب : المبحث الثالث

تستخدم الدولة الضریبة في تمویل العجز الحاصل في المیزانیة وذلك باعتبارها من أهم الركائز الأساسیة           

تحصیل لمیزانیة الدولة، حیث نجد أن أغلب الدول تسعى جاهدة إلى تطویر في هیكلها الضریبي وهذا من أجل 

  مكافحة التهرب الضریبي بمختلف أنواعه ومعاقبة  أكبر قدر ممكن من الإیرادات الضریبیة، كما تعمل جاهدة في

  .المتهربین من دفع الضرائب

فلهذا فإن الدولة تعتبر السیاسة الضریبیة أنها من أهم الأدوات التي تستعملها لتمویل عجز المیزانیة           

من خلال هذا المبحث العامة، وذلك من خلال رفع نسب الضرائب معینة أو استحداث أنواع جدیدة من الضرائب، ف

  :سنحاول عرض نوعین من الضرائب هما

  استخدام الضرائب المباشرة في تمویل العجز: المطلب الأول

                                                           
  . 132 131مرجع سابق، ص، ص  تونس، –سیاسة المیزانیة في علاج عجز الموازنة العامة للدولة دراسة مقارنة الجزائر لحسن دردوري،   1
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اشرة وهذا من أجل استعمال حصیلتها في المبإن بإمكان الدولة أن تؤثر في العدید من نسب الضرائب           

  : تمویل عجز الموازنة العامة ومن أهم هذه الضرائب المباشرة التي بإمكان الدولة أن تؤثر فیها هي كالآتي

  الضرائب على الأرباح : الفرع الأول 

  حیث یمكن زیادة في معدلات الضرائب أن یكون وعائها الأرباح الصافیة للمؤسسات حیث أنه إذا كان        

تمویل هذا العجز من خلال زیادة الضرائب على أرباح المؤسسات، حیث أنه لابد أن تكون الزیادة في معدلات 

  تكون مدروسة وذو نسب معقولة من أجل عدم ظهور نتائج عكسیة أنالضرائب على أرباح المؤسسات  هذه

  .1وذلك بسبب الضرائب

  الضرائب العقاریة: الفرع الثاني  

الضریبیة المتأتیة من قطاع العمران تطورا  الإیراداتمع التطور العمراني الذي شهدته كل الدول، شهدت        

من الضرائب من أجل تفعیل الإیرادات دروسة على هذا النوع ملحوظا لذلك غالبا ما تلجأ الدولة إلى زیادات م

الضریبیة العقاریة وذلك باعتبار أن جبایتها سهلة ولا یشعر الأفراد بعبء هذه الضریبة، وبالتالي یرى الكثیر من 

 تساهم أنعلماء المالیة العامة أن فرض ضریبة على العقارات وخاصة تلك العقارات الموجودة في المدن یمكن 

  .2بشكل فعال في معالجة عجز الموازنة العامة للدولة

 الضرائب على الدخل: الفرع الثالث  

إن هذا النوع من الضرائب یفرض بحسب طاقة المكلف الحقوقي فهي تصیب الأغنیاء بوجع عام كما        

تعفي الفقراء من الضرائب ضمن حدود معینة، فإذا كان دخل الفرد من الضرائب متواضعا لا یكفي لسد حاجاته 

رته على الاستهلاك لسد الحاجات الضروریة، فالضریبة المباشرة عندئذ لا تناوله حتى لا تزید إرهاقه ومقد

                                                           
  .117، مرجع سابق، ص عجز الموازنة العامة للدولة وعلاجه في الاقتصاد الوضعيي، لحسن دردور   1
  .154ص  ، مرجع سابق تونس–دراسة مقارنة الجزائر  سیاسة المیزانیة في علاج عجز الموازنة العامة للدولة  لحسن دردوري  2
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الأساسیة اللازمة لاستمراره في العمل والإنتاج، ولا شك أن تلك الضریبة تؤمن للدولة موارد كبیرة بالنظر لاتساع 

  .1وعائها

 الضرائب على التركات: الفرع الرابع 

أیضا بالضریبة المؤجلة على الدخل بحیث تفرض هذه الضریبة على إجمالي التركة          وهي تعرف        

  أو تفرض على نصیب الفرد من التركة، جراء انتقال رأس المال من الموروث إلى ورثته، ولكن تعتبر حصیلة 

كبیر في تمویل  هذا النوع من الضرائب ضعیفة بسبب عدم ثبات حصیلتها لذلك لا تعتمد علیها الدول بشكل

  .2عجز موازنتها

  استخدام الضرائب غیر مباشرة في تمویل العجز: المطلب الثاني

یتم فرض هذا النوع من الضرائب على المال وذلك بسبب استعماله أو تداوله، ومنه فالمال الذي یتحصل        

  علیه الفرد على شكل دخل من أجل إشباع حاجاته الأساسیة یدفع جزء منه في السلعة أو الخدمة التي یرید 

  : المیزانیة للدولة ما یلي اقتنائها ومن أهم الضرائب غیر المباشرة التي تساهم في تمویل عجز

 ضرائب على الإنتاج: الفرع الأول 

عندما المنتج تفرض علیه هذه الضریبة  أنیقوم المنتجین بنقل هذه الضریبة إلى المستهلكین باعتبار         

 تمر السلعة بمرحلة الإنتاج النهائي، وبالتالي یمكن له أن یحملها للمستهلك، وتعتبر هذه الضرائب من أبرز

الضرائب غیر المباشرة والتي تدر أموالا كبیرة لخزینة الدولة بسبب سهولة جبایتها لذلك ففي الغالب تستعمل هذه 

  .3الضرائب  في تمویل عجز المیزانیة العامة للدولة

                                                           
  .374، ص 2014الفكر الجامعي، الإسكندریة، ، دار الآثار الاقتصادیة للتمویل بالعجزإبراهیم متوى حسن المغربي،   1
  . 154مرجع سابق، ص ، تونس–دراسة مقارنة الجزائر  سیاسة المیزانیة في علاج عجز الموازنة العامة للدولةلحسن دردوري،   2
  . 154ص مرجع نفسه ، لحسن دردوري،   3
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 الضرائب الجمركیة: الفرع الثاني  

لدور الذي یلعبه قطاع التجارة وهي أحد المصادر المهمة للضرائب في معظم البلدان النامیة بسبب عظم ا       

الخارجیة في هذه البلاد، فإن اعتبارات تنمیة الموارد العامة لعلاج عجز الموازنة ستقتضي زیادة هذه الرسوم 

  .1 الكمالیة والترفیه المستورةوبالذات على السلع 

 الرسم على قیمة المضافة: الفرع الثالث 

النهائي، حیث تتمیز بأنها واسعة هي عبارة عن ضریبة غیر مباشرة على الاستهلاك یتحملها المستهلك        

هائل من الإیرادات لأنها تتمیز بارتفاع  التطبیق حیث تفضلها الدولة وتعتبرها أداة هامة للحصول على كم

ئب بدرجة أكبر مما هي علیه         نصیبها النسبي من مجموع الموارد الحكومیة حیث أنه یمكن زیادة هذه الضرا

في الوقت الراهن في الدول النامیة، لأنها تعتبر في نظر العدید أداة تمویلیة بسیطة الشكل وذلك وفق لاحتیاجات 

   2التنمیة وظروفها

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  .192رمزي زكي، انفجار العجز، مرجع سابق، ص   1
  .117مرجع سابق، ص الموازنة العامة للدولة وعلاجه في الاقتصاد الوضعي،عجز ن دردوري، سلح  2
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  : خلاصة الفصل  

وكیفیة علاجه الموازي  لقد تناولنا في هذا الفصل الإطار النظري للمیزانیة العامة وبعض المفاهیم لعجز          

وذلك باستعمال الضرائب في علاج العجز الموازني سواء كان ذلك باستخدام الضرائب المباشرة أو باستخدام 

  : الضرائب غیر المباشرة فمن خلال هذا استخلصنا ما یلي

 تلف مفاهیم المیزانیة العامة من دولة إلى أخرى إلاّ أنها تشترك كلها في محتوى المیزانیة حیث أنها تتكون تخ

 .من إیرادات ونفقات المبرمجة من طرف الدولة

  كل بلدان العالم فهي لیس بالضرورة أن تمس بلدان العالم الثالث بل قد إن مشكلة عجز الموازني قد تمس

 .تمس بلدان المتقدمة

  یحدث العجز الموازني لعدة أسباب والتي تتمثل في زیادة في نمو إنفاق العام هذا من جهة وتراجع في جانب

 .إیراد العام من جهة أخرى

                     تعتبر الضرائب من أبرز الوسائل في علاج عجز المیزانیة العامة للدولة سواء كانت ضرائب مباشرة

  .أو ضرائب غیر مباشرة



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

الطرق المعتمدة في معالجة 

عجز المیزانیة العامة 

المطبقة في الجزائر خلال 

  )2015-2004(فترة 
  

 

 الفصل الثالث
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  :تمهید 

بعد استعراضنا للجانب النظري لكل من الضرائب وما یتعلق بها وكذلك كل ما یتعلق بالمیزانیة العامة        

والعجز الذي قد یحدث فیها، سوف نتناول في هذا الفصل إلى دور الضرائب ومساهمتها في علاج العجز الذي 

  .ئبیقع على الموازنة العامة للدولة وكیف یتم تمویله من ناحیة الضرا

  : ولدراسة دور الضرائب في علاج العجز الموازني في الجزائر قد قسمنا هذا الفصل إلى مباحث كالأتي       

 )2009 -2004 (فترة تطورات إیرادات ورصید المیزانیة العامة في الجزائر خلال : الأول المبحث - 

 ) 2015 -2010( ر خلال فترة  تطورات إیرادات ورصید المیزانیة العامة في الجزائ: الثاني المبحث - 
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  ) 2009-2004( مة في الجزائر خلال فترةاعلورصید الموازنة ا إیراداتتطور : المبحث الأول

الجزائر من الدول الأكثر اعتمادا على إیرادات في تمویل المیزانیة العامة للدولة، وهذا ما یجعل تعتبر         

اقتصادها یتأثر بأي تغیرات قد تحصل في سوق العالمي ، وهذه تقلبات وتغیرات قد تمس یشكل كبیر رصید 

المیزانیة والذي یحتوي كل من الإیرادات والنفقات العامة للدولة،  بحیث إذا كان هناك اختلال بین الإیرادات 

  : مبحث سنتناول ما یليوالنفقات قد یسبب إمّا عجزا للمیزانیة أو فائض، فمن خلال هذا ال

 2006 – 2004( المرحلة الأولى تمتد من فترة: المطلب الأول( 

  2009 -2007( المرحلة الثانیة تمتد من فترة : المطلب الثاني( 

  ) 2006 – 2004( المرحلة الأولى تمتد من فترة : الأول بالمطل

  ) 2006 - 2002( تطور مؤشرات المالیة العامة خلال فترة ) : 01(الجدول رقم 

  ملیار دینار: الوحدة 

  2006  2005  2004  2003  2002  السندات

  3582.3  3082.6  2229.7  1974.4  1603.2  الإیرادات

  2428.5  2052.0  1891.8  1690.2  1550.6  النفقات

  1153.8  1030.6  337.9  284.2  52.6  رصید المیزانیة

  1092.5  896.4  436.0  438.5  10.5  إجمالي للخزینةرصید 

  2006من تقریر السنوي لبنك الجزائر سنة  :المصدر 
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  )2006 - 2002( العامة خلال فترة  تطور مؤشرات المالیة) :  01(الشكل رقم 

  

  )  01(من إعداد الطالبة بالإعتماد على الجدول رقم  :المصدر

قد  إجمالیةالمیزانیة  إیراداتنجد أن ) 01انظر ملحق رقم (من خلال رؤیة جدول وضعیة عملیات الخزینة       

أما بالنسبة للمستوى العام  2004ملیار دینار في سنة  2226.2مبلغ أي ما یعادل  13.2ارتفعت بنسبة 

یادة في إیرادات المیزانیة هو الزیادة ، ویرجع سبب هذه الز  36.4الإجمالي الناتج الداخلي قدرت نسبتها بــــــ 

أما فیما ، 15.6ملیار دینار أي بنسبة  200.7في إیرادات الضرائب على المحروقات، والذي بلغت قیمتها 

ملیار دینار، كما بلغت  32.6أي بقیمة  5.3یتعلق بالإیرادات خارج المحروقات فقد ارتفعت هي أیضا بنسبة 

ملیار دینار  6481مقابل  2004ملیار دینار خلال نصف الثاني من سنة  922.6إیرادات المحروقات والغاز 

كان  عن ما  16.3ملیار دینار أي بزیادة قدرها  1570.7في النصف الأول بالنسبة للمجموع السنوي بــ 

  2003.1علیه في سنة 

                                                           
  .66، 65، ص ، ص، التطور الاقتصادي والنقدي للجزائر، 2004تقریر سنوي لسنة   1
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تدفقات  2004أولى من سنة في المیزانیة خلال ثلاثة  أشهر  المحتملة الإیرادات إجماليكما أجریت على       

  .2003ملیار دینار في سنة  448.9ملیار دینار مقابل  623.5إجمالیة لصندوق ضبط إیرادات حیث وصلت 

نقطة  11یقارب من  ما 2004في سنة  5.3أیضا شهدت الإیرادات خارج المحروقات ارتفاع في نفس الوقت بــــــ

  .اردات المحروقات والغازفهي أقل من و 

في الإیرادات خارج المحروقات زادت سجلت    89.1أمّا عن إیرادات الضرائب والتي تمثلت بنسبة        

11.3   ملیار دینار، حیث  578.5سجلت  2004، وفي سنة  2003ملیار دینار في سنة  519.9من

ملیار دینا ، وتلیها كذلك ضریبة الدخل  39.3 كانت أكبر الزیادات ترافق الضریبة على السلع والخدمات بـ

ملیار دینار، ومع ذلك وللمرة الأولى منذ خمس سنوات، والتعریفات الجمركیة في انخفاض  24.3والأرباح بــــــــ 

  .ملیار دینار، وهذا بسبب انخفاض الرسوم الجمركیة 5.2قدره 

للعام  تنخفضمن الإیرادات خارج المحروقات فإنها  10.9الإیرادات غیر الضریبیة تمثلت بـــ  أما        

       2003ملیار دینار في سنة  96.5و  2002ملیار دینار في سنة  112.2الثاني على التوالي حیث بلغت 

        ، وبالتالي فإن الزیادة الفترة، فهذا راجع لتخفیض الرسوم في نفس 2004ملیار دینار في سنة  70.5و 

          لمباشرة وغیر المباشرة التي تسبب زیادة في الضرائب خارج قطاع المحروقات على الرغم في المساهمات ا

  1.الإیرادات غیر الضریبیةمؤقت على الواردات من  إضافيمن انخفاض كل من واجب 

زانیة العامة، أماّ فیما یتعلق بالرصید المیزانیة فلقد سجل سنة الخامسة على التوالي فوائض معتبرة في المی       

ملیار دینار،مقارنته بالرصید سنة  514.3وهذا راجع إلى أسعار البترول في الأسواق العالمیة لقد قدر الرصید بــ 

ملیار دینار، فهذا ما یعزز قدرة التمویلیة للخزینة العمومیة من قبل المقرر الخاص  410.1والذي بلغ  2003

                                                           
  .66، 65نفس مرجع ، ص، ص،ص   1
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، هذا 2003في سنة  7.8مقابل  2004في سنة  8.4 التوازن بــــــا في الإجمالي الناتج الداخلي، حیث قدر هذ

ما یوضح تحسن وضعیة المالیة العامة، من خلال تحسن تدریجي وبشكل مستمر للخزینة العامة، حیث بلغت 

 2003ملیار دینار في نهایة دیسمبر سنة  59قیمة المبالغ المستحقة من ودائع الخزینة مع البنك الجزائر مبلغ 

  .2004یة دیسمبر ملیار دینار في نها 1029 لإنهاء 2004ملیار دینار في نهایة جوان  627و 

قد تمیزت  2004وفي الأخیر فإن سنة .قد ساعدت هذه الزیادات الخزینة في تسدید دیونها الخارجیة       

هذا البرنامج  فمن خلال) 2004 - 2001(بتنفیذ برنامج دعم الإنعاش الاقتصادي الذي تم وضعه خلال فترة 

  . شهد الاقتصاد الوطني نمو، كما ساهم في توطید الاستقرار المالي

بمبلغ  95.3المیزانیة بنسبة  إیراداتفقد ارتفعت ) 02انظر الملحق رقم (  2005سنة  إیراداتأماّ عن        

ملیار دینار، وهذا فیما  3081.7فقد بلغ  2005، أما في سنة 2000ملیار دینار في سنة  1578.1بـ  قدر

          2001في سنة  35.3الناتج الداخلي،كما شهدت  زیادة في حصة العائدات المالیة من  بالإجماليیتعلق 

      هذه النسبة بعدّة نقاط مئویةویفسر زیادة   41قدرت بـــــــــ  2005أما في سنة  2004سنة   36.4و 

الناتج  الإجماليمن الزیادة في النسب قلیلة بالتأكید هو أكثر أهمیة من القیمة المضافة لقطاع النفط والغاز في 

       مع معدل أخذ العینات أعلى بكثیر  2004في سنة   38مقابل  2005في سنة   45.1بــــــ  الداخلي

بیة في الوزن من هذا النشاط في الناتج المحلي الأنشطة الاقتصادیة أي زیادة نس في هذا القطاع على بقیة

  .الناتج الداخلي الإجماليالمیزانیة على  الإیرادات، حیث یترجم إلى زیادة كبیرة في نسبة الإجمالي

  فیفسر سبب هذه الزیادة أساسا  2004مقارنة بسنة  38.2المیزانیة بنسبة  إیرادات إجماليكما ارتفع         

خلال  49.8ملیار دینار، والتي قدرت بـ  2352.7المحروقات والغاز والتي بلغت  الإیراداتزیادة كبیرة في  على
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المحروقات والغاز هو نتیجة للتغیرات في أسعار البترول في الأسواق  إیرادات، أما النمو القوي في 2004سنة 

  .العالمیة والنمو الذي حققه هذا القطاع

الإیرادات الضریبیة فبلغت أما عن  ،2005في سنة  10.9خارج المحروقات بـــ  إیراداتارتفعت        

         10.6دینار، بینما كانت تمثل  ملیار 642.2خارج المحروقات أي بقیمة  الإیراداتمن  88.8تها نسب

ملیار دینار، سجلي أیضا أكبر الزیادات المتعلقة بالضرائب على السلع  580.4، أي بمبلغ قدره 2004في سنة 

ملیار دینار، ومع ذلك الرسوم الجمركیة  18.8ملیار دینار، تلیها ضریبة الدخل والأرباح بــــ  38.1بـ  والخدمات 

  2003.1مقارنة مع سنة  2004یارات دینار في سنة مل 5وبعد ترجع 

          ، وهذا بسبب التأثیر المترتب2004ملیار دینار في سنة  138.8ملیار دینار مقابل  43.8بلغ         

  .عن الزیادة الكبیرة في الواردات أكثر من تعویض خفض الرسوم الجمركیة

 إیراداتفي   11.2من التراجع سجلت الإیرادات غیر الضریبیة والتي تمثل نسبة  متتالیتینوبعد سنتین        

ارتفاع في الأرباح التي یدفعها البنك المركزي  دملیار دینار بع 9.1وذلك بزیادة قدرها خارج المحروقات 

لمباشرة وغیر هو الزیادة في قیامها بالمساهمة ا 2005الجزائري، ویبقى أنه على الرغم من الزیادة في سنة 

  .المباشرة ، والتي تتسبب أساسا من زیادة المحروقات والضرائب باستثناء

تج الداخلي لقد أدت الزیادة الكبیرة في نسبة القیمة المضافة لقطاع المحروقات والغاز في الإجمالي النا       

داخلي، حیث كانت في سنة الناتج ال الإجماليخرج المحروقات على  الإیراداتنسبة  إلى انخفاض 2005لسنة 

  . 9.6 إلى 2005، بینما تراجعت في سنة  10.6تمثل  2004

                                                           
  .78 – 76، تطور اقتصادي والنقدي للجزائر، ص، ص، 2005تقریر سنوي لسنة   1
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فان زیادة في الإیرادات الضریبیة وغیر الضریبیة هي مصدر الزیادة المحروقات والضرائب  وبالإجمال       

، ورغم ذلك فإن ضریبة قطاع المحروقات لا تزال في اختلافات في وضعیة المیزانیة 2005باستثناء في سنة 

  .2004في سنة   66.6مقابل  الإیرادات إجماليمن  73.6وهذا لأنها تمثل  2005الدولة لسنة 

ملیار دینار، مؤكد  1102.9فائض قدره  2005فمن خلال هذه التغیرات الحاصلة سجل رصید المیزانیة سنة 

أن القدرة التمویلیة للخزینة بالنسبة إلى الإجمالي الناتج الداخلي والتوازن  حیث 2004الجید عن بذلك ارتفاع 

من الإجمالي الناتج الداخلي مقارنة      14.7ــــــــ وتمثلت ب 2000هو الأعلى منذ سنة  2005العام للخزینة سنة 

  .2004في سنة  7.1بـ 

وهذا ما جعل وضعیة الخزینة في تحسن وبشكل كبیر من خلال تطبیق برنامج الثاني لدعم النمو                  

  1.ریع الكبرىوالذي كان في بدایة تنفیذه، فقد مكن من دفع عجلة النمو في تنفیذ المشا) 2009 - 2005( 

           نسبة ) 03رقم ملحق ال وذلك من خلا النظر في (2006لقد بلغ إجمالي إیرادات المیزانیة في سنة         

16.2   وترجع هذه الزیادة بشكل رئیسي إلى ارتفاع الحاصل في عوائد المحروقات، فإن 2005مقارنة بسنة ،

  .باستثناء المحروقات والغاز الإیراداتالزیادة في 

ملیار دینار  2799 إلى 2005ملیار دینار في سنة  2352.7ولقد زادت عائدات المحروقات والغاز من        

  .19، وذلك بزیادة قدرها 2006في سنة 

مقابل  2006ملیار دینار في الثلاثي الأول من سنة  1419.5هذا القطاع  إیراداتولقد بلغت         

ملیار دینار في الثلاثي الثاني، بما في ذلك رسوم سنویة مدفوعة الأجر متعلقة بثلاثي الثاني، حیث  1379.5

  .ملیار دینار 2799بلغ مجموع تدفقها السنوي 

                                                           
  . 81-  79نفس مرجع ، ص، ص،   1
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ملیار دینار، بزیادة    783قدرت بمبلغ إجمالي  2006عن الإیرادات خارج المحروقات في سنة أما        

8.1  مقدر  2006، حیث تجاوزت المبلغ المدون في المیزانیة في قانون الموازنة العامة لسنة 2005عن سنة

من الإیرادات باستثناء المحروقات ، أي   86.2ملیار دینار، حیث تمثلت إیرادات هذا القطاع بــ 767.2بـ 

ملیار  674.8و أصبحت  2005ملیار دینار في سنة  640.5، حیث كانت قیمتها  5.4ارتفعت بنسبة 

  .2006دینار في سنة 

ملیار دینار تلیها الضرائب على السلع  60.8كما سجلت زیادة من قبل ضرائب على الدخل والأرباح بــــــ         

ملیار  107.7ملیار دینار لتصل  36.2ملیار دینار ومع هذا انخفضت الرسوم الجمركیة بنسبة  7والخدمات بـــــ 

  .2005ملیار دینار في سنة  143.9مقابل  2006 دینار في سنة

إیرادات خارج  يفي مساهمتها ف 2006وشهدت أیضا الإیرادات غیر الضریبیة ارتفاع في سنة        

، كما سجلت للعام الثاني على التوالي 2006في سنة  13.8إلى  2005في سنة   11.6المحروقات من 

فالزیادة هي ممثلة في زیادة أرباح الأسهم  2005ما بالنسبة لسنة ملیار دینار، أ 108.2بزیادة قدرت بــ 

ملیار دینار ، ولقد انخفضت نسبة الإیرادات خارج  26.6العامة بـ المدفوعة من قبل بنك الجزائر إلى الخزینة 

  . 2006في سنة  9.3إلى  2005في سنة  9.7المحروقات على إجمالي الناتج الداخلي من 

 - 2002خلال فترة   31.6بذلك وعلى رغم عن قطاع المحروقات باستثناء الضرائب بنسبة وإجمالا        

في الانخفاض خلاف نفس الفترة، ویعود سبب ذلك الزیادة في  الإیرادات إجماليلا تزال حصتها في  2006

ت المتغیر الناتج الداخلي، حیث تبقى ضریبة المحروقا إجماليحصة القیمة المضافة للمحروقات والغاز في 

        مقارنة 2006في سنة  الإیرادات إجماليمن  75.8الرئیسي في تطور الموازنة العامة للدولة والتي تمثل 

ئض المحققة في الخزینة العامة، وقدرتها اأما عن الرصید المیزانیة ومع تزاید الفو ،  2005في سنة  73.6بـ 
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، .2004الناتج الداخلي في سنة  الإجماليمن  7.1على التمویل حیث تحسنت وبشكل كبیر وذلك بنسبة 

ووصولا  2005في سنة  12ما یقارب  إلىالناتج الداخلي  إجماليحیث ارتفعت نسبة التمویل الخزینة على 

 2006ملیار دینار وفي سنة  896.4بـ  2005فتحقق هذا الفائض في سنة  2006في سنة  13 إلى

  .الفعلي من جانب قطاع خارج المحروقات الإجماليى من المبلغ فیعتبر هذا أعلر ملیار دینا 1092.5

إن تحقیق مستوى عالي من فوائض مالیة یساعد الخزینة العامة من خفض الدیون تجاه البنوك ومع       

  .انخفاض الحاد في الدین العام الخارجي

  ) 2009- 2007( المرحلة الثانیة تمتد من فترة : المطلب الثاني

   )2009 - 2005( خلال الفترة تطور مؤشرات المالیة العامة ) : 02( الجدول رقم 

  2009  2008  2007  2006  2005  السنوات

  3672.9  5190.5  3687.8  3639.8  3082.6  الإیرادات

  4214.4  4181.0  3108.5  2453.0  2052.0  النفقات

  - 541.5  999.5  579.3  1186.8  1030.6  رصید الموازنة

  - 668.8  906.9  456.8  1150.6  896.4  رصید إجمالي للخزینة

  .2009من تقریر السنوي لبنك الجزائر سنة : المصدر

والمتعلق بالوضعیة عملیات الخزینة نجد أن إرادات المیزانیة قد ارتفعت  ) 04الملحق رقم (عند ملاحظة       

 3688.5 إلى 2003ملیار دینار سنة  1974.4أي من ) 2007 - 2003( خلال الفترة   86.8نسبة 
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من زیادة الحاصلة في عائدات المحروقات والغاز   84.4، حیث تمثلت زیادة 2007ملیار دینار في سنة 

  . وهذا راجع إلى تطور الایجابي لأسعار البترول خلال تلك الفترة

- 2003(الإیرادات بعد ارتفاعه خلال الفترة  وإجماليأماّ فیما یتعلق بالإجمالي الناتج الداخلي        

           تراجعتلكن بعد ذلك   2006 في سنة 43 إلى 2003في سنة   37.6حیث ارتفعت من )2006

  . 39.3وذلك بنسبة قدرت بـ  2007في سنة 

 - 2003فترة فقط بعد زیادة المستمرة خلال   1.3إیرادات المیزانیة  إجماليبلغ  2007وفي سنة         

، وتراجع وثیرة نمو هذه العائدات باستثناء عوائد 2007المحروقات والغاز في سنة  والركود في عائدات  2006

المحروقات ،حیث كانت هناك زیادة طفیفة في إجمالي إیرادات، كما بلغت إیرادات خارج المحروقات في سنة 

، حیث تجاوز المبلغ المبرمج     2006رنة بسنة مقا  5.2ملیار دینار أي بزیادة  883.8ما قیمته  2007

ملیار دینار، وهذا راجع إلى الارتفاع  858.3حیث تم تقدیر بقیمة  2007في المیزانیة في قانون المالیة لسنة 

 2006في سنة   85.8من الإیرادات خارج المحروقات مقابل   86.8عائدات الضرائب حیث تمثلت بـ 

 2007ملیار دینار في سنة  767.3وبـ  2006ملیار دینار في سنة  720.8ن أي ارتفعت م  6.5بنسبة 

              تلیها الضرائب على الدخل والأرباح 16.4وسجلت أیضا أكبر زیادة من طرف الرسوم الجمركیة بـ 

 حصة من 13.2 إلى 2006سنة  14.2التي كانت تقدر بـ  .1من الإیرادات غیر الضریبیة   6.8بـــــــ 

             ، فقد سجل على عكس السنتین السابقتین انخفاض2007الإیرادات خارج المحروقات سنة  إجمالي

  .ملیار دینار في مجال أرباح المدفوعة من قبل بنك الجزائر إلى الخزینة العامة 116.5من   27بــــــ 

                                                           
  .86، 85، ص، ص،التطور الاقتصادي والنقدي للجزائر، 2007تقریر السنوي لسنة   1
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إلى  2006في سنة   9.9الداخلي من  انخفضت نسبة إیرادات خارج المحروقات على إجمالي الناتج       

9.4   ونفس النسبة للإیرادات خارج المحروقات على الناتج الداخلي خارج المحروقات الذي بلغ  2007سنة

16.9  18.3مقابل  وتعكس هذا الانخفاضات التراجع النسبي في المعدل العام للضریبة 2006في سنة ،

  .ء المحروقات والغازوضریبة وغیر الضریبة عن أنشطة باستثنا

  2007-  2003في الفترة  46.2وإجمالا وعلى الرغم من إیرادات خارج المحروقات التي بلغت نسبتها        

، كما استمرت الزیادة في حصة قیمة 2007في انخفاض في سنة  الإیرادات إجماليلا تزال حصتها من 

 الانخفاض، ولكن وعلى الرغم من 2006 – 2003الناتج الداخلي خلال الفترة  إجماليالمضافة للمحروقات في 

لا تزال ضریبة البترول بحیث لا تزال العنصر الفعال في المیزانیة حیث  2007الطفیف الحاصل في سنة 

  .من إجمالي الإیرادات 75.8تساهم بــــــ 

           ملیار دینار 443.5الحاصل فقد بلغ  نخفاضالاأماّ فیما یخص رصید المیزانیة وعلى الرغم من         

          الانخفاض ناتجملیار دینار، فهذا  1150.6والذي قدر بــ  2006، مقارنته بالرصید سنة 2007في سنة 

          بما في ذلك عائدات النفط والغاز وزیادة الحادة في إجمالي النفقات خصوصا إیرادات إجماليعن الركود في 

  1.، فیتضح من خلال هذا تعزیز قدرة التمویلیة للخزینة العامةالاستثماريفي الإنفاق 

ملیار  511.1ارتفاع حیث بلغت ) 05انظر الملحق رقم (  2008المیزانیة لسنة  إیراداتلقد شهدت        

شبه راكدة في سنة  بینما بقیت  38.6، فقدرت نسبة ارتفاع بـ 2007ملیار دینار في  3687.8دینار مقابل 

عن الزیادات في عائدات قطاع المحروقات التي لها صلة   90.8بـــ  الارتفاع، حیث نتج هذا 2007

 الإیراداتالناتج الداخلي، تمثل  بإجماليبالتطویر الحاصل في أسعار المحروقات في الأسواق العالمیة ومقارنة 

                                                           
  .89 – 86نفس المرجع، ص، ص ،   1
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حیث تمثل هذه النسبتین الـأكثر ارتفاعا حیث لم یسبق  37.2المحروقات تمثل  والإیرادات  46.5  الكلیة

، وتأسیس الرسم على 2008المحروقات في سنة  الأسعارتحقیقهما في هذا المجال، إن ارتفاع غیر المتوقع في 

  .لمؤسسات المحروقات هما عاملان الذي ساعد في ارتفاع هاتین النسبتین الاستثنائیةالأرباح 

ملیار دینار، أي  1022.1قیمة إجمالیة قدرت بـــــ  2008خارج المحروقات في سنة  ولقد بلغت إیرادات       

من مجموع النفقات   20، ورغم هذا فإنها لا تمثل إلاّ 2007في سنة  5.1مقارنة بنسبة   15.7بزیادة 

یة في النفقات ولا الجزء الأكثر أهممنها  45.9ث أنها لا تمثل سوى یالنفقات الجاریة ، حلا كما لا تغطي 

والذي یتمثل في التحویلات الجاریة، بینما بقیت نسبة الإیرادات خارج قطاع المحروقات على إجمالي الناتج 

  .2007في سنة   16.93مقابل نسبة  2008في سنة   17.05الداخلي مستقرة نسبیا وذلك بنسبة 

في سنة   18.12یتراوح مابین  تتقلب هذه النسب ضمن مجال) 2008 - 2004( أما خلال الفترة       

  2007.1في سنة  16.93و  2006

فمن خلال هذا یعتبر المعدل الإجمالي للاقتطاعات الضریبیة وغیر ضریبیة على الأنشطة خارج        

  .المحروقات مستقر نسبیاّ 

ملیار  895.4حیث بلغت   16.8وذلك بنسبة  2008لقد شهدت الإیرادات الضریبیة ارتفاع في سنة         

في سنة   86.8من الإیرادات خارج المحروقات، بینما كانت تمثل   87.6دینار حیث تمثل هذه الإیرادات 

الارتفاعات ناتج عن الضرائب على السلع والخدمات ، ولقد كان سبب هذه 2006في سنة   85.8و  2007

، هذا من  جانب أمّا من 2007في   79نت تمثل من الإیرادات الضریبیة ، بینما كا  79.6والتي تغطي 

جانب آخر فلابد من الإشارة إلى الأهمیة المتدنیة جدا لمبالغ الرسم على القیمة المضافة والاقتطاعات على 

                                                           
  . 105،  104ص، ص،  للجزائر،التطور الإقتصادي والنقدي ، 2008تقریر سنوي لسنة   1
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 45إلى  2004ملیار دینار في سنة  37.1المنتوجات البترولیة وانخفاضهما غیر المتوقع ، حیث قفز من 

  .2008ملیار دینار في سنة  0.3لك إلى وصولا بذ 2007ملیار في 

             2004في سنة   23.9كما تراجع وزن الحقوق الجمركیة في الإیرادات الضریبیة متنقل من        

، ولقد تم تعویض هذا الانخفاض بالزیادة في وزن الضرائب على الدخل والأرباح 2008في سنة   17.1إلى 

  34.6وصولا بذلك إلى   25.5یمثل  2004نقاط مئویة، حیث كان في سنة  9والذي ارتفع بأكثر من 

          رحیث كانت تقد  2.2، ولقد انخفضت أیضا حصة الضریبة على السلع والخدمات بــ 2008في سنة 

  .2008في سنة   45إلى  2004في سنة  47.2بــ 

  ارتفعت الإیرادات غیر الضریبیة التي  2007في سنة   2.8وفي الأخیر وبعد انخفاضهما بنسبة        

  ، حیث وصلت بذلك إلى 2008في سنة   8.8من الإیرادات خارج المحروقات بــــ   12.4كانت تمثل إلى 

  1.دینارملیار  120.7

            إجمالا بكل هذا حیث إذا لم تتوقف إیرادات المیزانیة الإجمالیة المنسویة إلى إجمالي الناتج الداخلي       

عن الارتفاع بسبب زیادة حصة القیمة المضافة للمحروقات في إجمالي الناتج الداخلي ، فلقد بقیت نسبة 

مع ذلك وعلى أساس قیاسات  2008 - 2004ر خلال الفترة الاقتطاع على الأنشطة خارج المحروقات مستق

نسبیة ، لقد تطورت الاقتطاعات الضریبیة المباشرة على مداخیل المؤسسات والأسرة بقوة أكبر بكثیر من 

الضرائب غیر المباشرة على السلع والخدمات، ففي الوقت الذي ارتفعت فیه القیمة المضافة المسوقة للقطاعات 

     الناتج الداخلي خارج المحروقات إجماليارتفع ) 2008 -2004( خلال الفترة  81.1بـ  خارج المحروقات
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               فإن الضریبة المباشرة ارتفعت بوتیرة أسرع من الضریبة غیر المباشرة خلال نفس الفترة وذلك  77.1بـ 

  .2008في سنة   72.3و 2004في سنة  142.1بــــــ 

فلقد رجع إلى تحقیق فائض  2007الذي شهده سنة  الانخفاضفبعد  یزانیةفیما یخص رصید المأماّ         

من إجمالي الناتج  7.6ملیار دینار، فصار یمثل بـ  835.9وذلك بــــ  2007حققه في سنة یفوق الذي 

ضرائب قطاع ، وكان سبب هذا الارتفاع هو ارتفاع في ال2007في سنة   4.9الداخلي مقارنة بــــــــــ 

  .2008المحروقات وخارج المحروقات لسنة 

وبواسطة تدفق في الادخار العمومي وهو عبارة عن الإیرادات الكلیة مطروح منها النفقات الجاریة حیث        

          2007سنة  يف 54.6من الإیرادات الكلیة مقارنة بـ  56.4ملیار دینار أي بنسبة  28837بلغ 

إجمالي الادخار الداخلي حیث مكن الادخار العمومي بتمویل كافة نفقات الاستثمار للدولة  من  45.5وبـ 

            حیث قدر) رصید الادخار مطروح منه الاستثمارات العمومیة( وتحقیق رصید إجمالي ایجابي للخزینة 

  1.الاستثمار العموميملیار دینار حیث مثل هذا الفائض في الادخار العمومي على  835.9بـــــــ 

الداخلي، حیث أدى  الاستثمارالداخلي الإجمالي على  الادخارمن فوائض   37.5بـ  2008في سنة         

، وهذا في شكل 2008ملیار دینار سنة  4280صندوق ضبط الإیرادات ، حیث بلغ  تغذیة إلىهذا الفائض 

ل الخزینة  ازدادت قدرة تموی الادخار، فبفضل هذه ر ائالجز  مخزن للادخارات المالیة للخزینة مودعة لدى البنك

في سنة  الإجمالیة الإیراداتمن   83.7خلي و من إجمالي الناتج الدا38.9في  ، والتي تمثلت2008سنة 

  .2008من المبلغ الإجمالي للنفقات العمومیة في سنة  أكثر، وهذا 2008
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الإیرادات، بالخزینة وهذا من خلال تأسیس صندوق ضبط حیث یعتبر تكوین قدرة التمویل المتعلقة         

              إن غرض من تطبیق هذه السیاسة تباع سیاسة میزانیة مضادة للدورة في المدى المتوسطضمانا یسمح بإ

               نظر عن الانخفاض المحتملالأخص نفقات رأسمال، وهذا بغض الهو الحفاظ على النفقات العمومیة وب

خارج  الاقتصادي، فهي تسمح بالمحافظة على مستوى عالي للنشاط لقطاع المحروقاتیرادات الضریبیة في الإ

  .في تطبیق برامج انجاز البنى التحتیة والعمومیة والاستمرارقطاع المحروقات  

ملیار  5190.5 ملیار دینار مقابل 3672.9مبلغ قدره  2009المیزانیة سنة  إیراداتلقد بلغ إجمالي          

           في حین أنها كانت مرتفعة 29.2حیث سجلت نسبة  ) 06الملحق رقم (بالنظر إلى  وذلك 2008دینار سنة 

أسعار البترول ، حیث أصبحت تمثل إجمالي الإیرادات   انخفاضوهذا راجع إل   40.7بـ  2008في سنة 

36.2   47بینما كانت تمثل  2009الناتج الداخلي سنة  للإجماليبالنسبة   أما عن 2008في سنة ،

  . 37بــــ  2008في سنة  كانت علیهمقابل ما  2009في   23.8والغاز فقد قدرت بــ  إیرادات المحروقات

 فالسبب الرئیسي في انخفاض الإیرادات هو الصدمة الخارجیة 2003فتعتبر هذه النسب الأدنى منذ سنة       

أمّا فیما یخص الإیرادات خارج المحروقات بلغت سنة  العالمیة،والتي تأثرت بها أسواق  2008التي وقعت سنة 

، فتمثلت نسبتها  2008في سنة   24.7مقابل   14.3ملیار دینار، أي بزیادة قدرها  1259.4 2009

من النفقات   54.9النفقات و  من إجمالي  29.9كما تغطي   34.3بالنسبة إجمالي إیرادات الموازنة بـ 

في سنة   18.1الجاریة ، كما بقیت إیرادات خارج المحروقات على إجمالي الناتج الداخلي مستقرة عند 

  . 2008في سنة  18.2، بینما كانت تقدر بـــــــ 2009



ــــــز المــــیزانیة العــــامة الطــــــرق المعـتمدة في معـــــالجة عجــ:                      الفــــــــصل الثــالـــــث
)2015 -2004(المطــبقة في الجزائــــر خــلال فـــــترة   

 

84 
 

سنة   16.6قد تراوحت هذه النسبة بین مستوى منخفض حیث بلغ ) 2009 -2005( وخلال فترة        

وعلاوة على ذلك فإن المعدل العام للإیرادات الضریبیة وغیر الضریبیة على  2008سنة   18.2و 2005

  .الأنشطة باستثناء المحروقات مستقرة نسبیا خلال تلك الفترة

في سنة   87.6من الإیرادات خارج المحروقات مقارنة بـ   90.9إن إیرادات الضرائب والتي تمثل       

كما سجلت الضرائب الأكثر أهمیة ،  2009ملیار دینار سنة  1144.5لغت حیث ب  18.6وبنسبة  2008

  1.والمتمثلة في الضریبة على الدخل

في سنة   79.4من إیرادات الضرائب مقابل   82.1والضریبة على السلع والخدمات والتي تغطي        

وانخفض أیضا وزن الرسوم الجمركیة  ،وابع سجلت ركود نسبي أیضاوالحقوق الجمركیة والسجلات والط 2008

ولد تم تعویض ذلك عن  2009في سنة  14.8إلى  2005سنة   22.5لإرادات الضریبیة بـــ لبالنسبة 

في سنة  26.2نقطة مئویة من  14على الدخل والأرباح وقد تحصلوا على أكثر من  طریق زیادة الضرائب

  .2009سنة   40.3إلى  2005

          من الإیرادات خارج المحروقات 9.1ولقد انخفض كذلك لإیرادات غیر الضریبیة والتي تمثلت بــ        

وذلك بسبب تراجع مختلف  2008ملیار دینار سنة  136.4ملیار دینار مقارنة بــــــــــ  114.9بــــــ  2009في سنة 

  . المنتوجات

الناتج الداخلي قد ارتفعت بشكل مطرد منذ  إجمالي إلىالمیزانیة بالنسبة  إیرادات ماليإجوفي الأخیر فإن        

 ، حیث تراجعت وذلك بسبب انخفاض الحاد  2009وذلك بسبب عوائد المحروقات وصولا لسنة  2001سنة 

الناتج الداخلي، ومع ذلك ظل معدل الضریبة على علاقة مع نشاط  إجماليفي القیمة المضافة للمحروقات في 
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ولكن من الناحیة النسبیة وفرض الضرائب ) 2009 - 2005( قطاع المحروقات مستقرة نسبیا خلال الفترة 

         من السلع والخدمات  المباشرة على الدخل الأسر والشركات تطورت وبشكل كبیر عن الضرائب غیر المباشرة

حیث ارتفعت الضرائب  2009- 2005خلال فترة  65.8ین أن القیمة المضافة للمحروقات بنسبة في ح

 55.1و     174.1المباشرة بشكل سریع عن الضرائب غیر المباشرة خلال نفس الفترة بالنسب التالیة 

  1.على التوالي

عجز في رصید  2009لسنة  بعد الفوائض المسجلة خلال سنوات السابقة لقد شهد رصید المیزانیة       

، وهذا العجز راجع إلى أزمة من إجمالي الناتج الداخلي  6.6ملیار دینار أي بــــ 668.8المیزانیة وقدر بـ 

الخارجیة، حیث أثرت هذه الأزمة على أسعار البترول وبشكل كبیر، فهذا ما أثر والتي تعرف بالصدمة  2008

إیرادات المیزانیة لأن الجزائر كانت تعتمد في تمویل میزانیتها وذلك في على رصید المیزانیة من خلال تراجع 

  .ارتفاع مستوى الإنفاق العام حیث تجاوزت نسبة الإنفاق العام نسبة الإیرادات

حیث لم تتمكن المدخرات العامة من تمویل النفقات الاستثماریة للدولة وهذا ما یدل على وجود فجوة          

ملیار دولار من عائدات المحروقات  400.7ولكن لقد تم دفع العوائد الزائدة مقدرة بــ  2009تمویلیة في سنة 

 364.3والغاز الفعلیة في المیزانیة إلى صندوق ضبط الإیرادات ومن خلال هذا المبلغ جمعت الخزینة العامة 

  . ملیار دینار بالإضافة إلى تمویل العجز في الرصید الإجمالي للخزینة العامة

ملیار دینار في سنة  4316.5ة بصندوق ضبط الإیرادات والمتمثلة بـــــ طن الزیادة المرتبوفي الأخیر فإ      

والمتمثلة في مخزن من الودائع الادخاریة لدى البنط الجزائر  2008ة یملیار دینار في نها 4280مقابل  2009

  . 2009والحفاظ على الإنفاق العم لسنة 

                                                           
.90مرجع نفسھ ، ص  1  



ــــــز المــــیزانیة العــــامة الطــــــرق المعـتمدة في معـــــالجة عجــ:                      الفــــــــصل الثــالـــــث
)2015 -2004(المطــبقة في الجزائــــر خــلال فـــــترة   

 

86 
 

ویل الخزینة عن طریق صندوق ضبط الإیرادات وكذلك إجراء سیاسات مالیة تحفیزیة وكذلك كما یمكن تم       

سیاسة حفظ الإنفاق العام والخروج من اعتماد على مورد المحروقات في تمویل میزانیتها وذلك من خلال دعم 

  1.أنشطة اقتصادیة خارج قطاع المحروقات

وفي اخیر سنبین تطور هذه المرحلة انطلاقا من المعطیات السابقة في شكل یوضح تطور مؤشرات        

  :وذلك من خلال الشكل التالي) 2009 – 2007( المالیة العامة خلال فترة 

  )2009 - 2007( مالیة العامة خلال ال مؤشرات)  02(الشكل رقم 

  
  )2(الجدول رقم باعتماد على من اعداد الطالبة : المصدر
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  )2015 -2010(خلال فترة تطور إیرادات ورصید المیزانیة العامة في الجزائر : المبحث الثاني

لقد تمیزت هذه الفترة بظاهرة العجز المستمر على المیزانیة العامة في الجزائر، وهذا راجع إلى عدم         

ة فالعامل الوحید في هذا العجز هو انخفاض إیرادات القدرة في الاستثمار الإنتاجي في مختلف القطاعات السوقی

الخارجیة الحادة التي عانى منها العالم جراء وكان سبب هذا الانخفاض راجع إلى الصدمة  ،الضریبة البترولیة

تراجع أسعار البترول لأن جزائر كانت تعتمد على هذا المورد في تمویل میزانیتها  فخلال هذه الفترة ازدادت 

نفقات العامة بشكل كبیر، بحیث لم یعد بإمكان الإیرادات تغطیة هذه النفقات وهذا اختلال ینتج عنه العجز في 

  : هذا ما سنتطرق إلیه من خلال هذا المبحث فیما یليالمیزانیة، و 

  )2012- 2010 (فترة  المرحلة الأولى تمتد من: المطلب الأول  

أن إیرادات ) 07انظر الملحق رقم ( 2010من خلال جدول وضعیة عملیات الخزینة العمومیة لسنة         

، حیث 2009ملیار دینار في سنة  3676مقابل  2010دینار في سنة .ملیار  4379.6المیزانیة قد بلغت 

حین بلغت  ، في)  29.25( بنسبة بشدة أي  منخفضةكانت  2009مقارنة بسنة   19.1ارتفعت بنسبة 

مقابل   16.5أي بنسبة متزایدة قدرها  2010ملیار دینار في  1470.2إیرادات خارج المحروقات مبلغ 

 2009.1في سنة  14.6ملیار دینار ممثلة بنسبة  1262.4

من النفقات الكلیة بحیث   32.6من إجمالي إیرادات المیزانیة ممولة بنسبة   33.6كما تعبر نسبة        

، فهي تغطي البند المهم من هذه النفقات والمتمثلة في التحویلات  54.8ي النفقات الجاریة إلاّ نسبة لا تغط

الجاریة، حیث یصبح هدافها الإستراتیجي لتغطیة هذه النفقات عن طریق الإیرادات خارج المحروقات متعارضات 

لداخلي خارج المحروقات مستقرة بمعدل لكن بقیت هناك نسبة الإیرادات خارج المحروقات على إجمالي الناتج ا
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18.7   18.2مقابل ذلك نسبة  2010في سنة   18.2مقابل ذلك نسبة  2010في سنة   في سنة

  . یعني هناك زیادة شبه معدومة 2009

     18.7ونسبة  2007في سنة  16.7تراوحت هذه النسب بین  2010 - 2005أما فیما یخص الفترة        

  فمن خلال هذا یعتبر المعدل الإجمالي للاقتطاع الضریبي وغیر من حیث الاتجاه 2010في سنة ،

  .الضریبي على الأنشطة خارج  المحروقات مستقر نسبیا في هذه الفترة 

من الإیرادات خارج   87.5كما نلاحظ أن هناك ارتفاع في الإیرادات الضریبیة التي تمثل بنسبة        

ملیار دینار في سنة  1287.4لتبلغ مقدرا   12.3بنسبة  2009في سنة   90.8قابل نسبةالمحروقات م

، حیث تمكنت من تسجیل ارتفاعات أكثر أهمیة في خصوص هذا المجال والتي متعلقة بالضرائب على 2010

في سنة   82من الإیرادات الضریبیة بینما كانت تمثل   83المداخیل وعلى السلع والخدمات والتي تغطي 

  1.في  ین بقیت الحقوق الجمركیة والتسجیلات والطوابع مستقرة نسبیا 2009

 للإیراداتلقد تطور الوزن المتعلق بالعناصر الأساسیة ) 2010 - 2004( أما فیما فیما یخص الفترة        

المعاكس، لكن لم یبقى على هذا الحال فلقد تم تعویضه من أجل الحفاظ  الاتجاهالضریبیة خارج المحروقات في 

        85.8على نسبة الإیرادات الضریبة من الإیرادات خارج المحروقات وذلك في مجال محصور بین نسبة 

النسبیة للضرائب على السلع  وعلیه فإن هناك تراجع في الموازین 2009في عام   90.8و  2006في عام 

  47.2الضریبة خارج المحروقات على التوالي من  ة بالحقوق الجمركیة في الإیراداتخدمات والمتعلقوال

، فإنه بالمقابل هناك ارتفاع یخص 2010في عام   13.9و   39.6إلى  2004في عام   23.9و

  .2010في عام  43.5إلى  2004في عام   25.5الضرائب على المداخیل والأرباح من نسبة 

                                                           
 .98ص  .التطور الاقتصادي والنقدي للجزائر،  2010تقریر السنوي  1
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أما فیما یخص الانخفاض الذي حصل على الموازین المرتبطة بالضرائب على السلع والخدمات والحقوق        

نقطة  18نقطة مئویة، لقد تم تعویضه بالزیادة بــــــ   17.6الجمركیة في الإیرادات الضریبیة الذي قدرت بـــــــــــ 

  .مئویة في وزن الضرائب على المداخیل والأرباح

من الإیرادات خارج المحروقات   12.4أما من ناحیة الإیرادات غیر الضریبیة والتي یعبر عنها بنسبة        

حیث انتقلت من 57.8، فقد شهد ارتفاعا قویا تمثل في 2009في سنة   9.2مقارنة مع نسبة  2010لسنة 

وهذا راجع تحت تأثیر  2010ملیار دینار في سنة  182.8 إلى 2009ملیار دینار في سنة  115.8مبلغ قدره 

  .الارتفاع الجدّ القوي للناتج والانخفاض الطفیف في النواتج المتنوعة لمیزانیة الدولة 

فعلى العموم یجب الأخذ بعین الاعتبارات أن هناك هیمنة إیرادات صادرات المحروقات في إیرادات        

ات كنسب من إجمالي الناتجي الداخلي، وذلك المیزانیة الكلیة، حیث أن هناك تطور من جانب هذه الإیراد

بطریقة مباشرة مع حصة القیمة المضافة للمحروقات في إجمالي الناتج الداخلي، لكن مقابل ذلك بقي معدل 

لكن هذا الاستقرار یجب    2010-2004الاقتطاع على النشاطات خارج المحروقات مستقرة نسبیا خلال فترة 

بما أن  2010-  2004هیكل الضرائب خارج المحروقات خلال فترة  أن لا یخفي التغیر الحاصل في

الاقتطاعات على المداخیل، الأجور و الأرباح الشركات قد ارتفعت بشكل أسرع نسبیا من تلك التي تم تحقیقها 

  . من النشاط الاقتصادي التي كانت تشمل الضرائب على السلع والخدمات والحقوق الجمركیة

الانخفاض الحاصل في الإیرادات الضریبیة فهو ناتج عن انخفاض المعدات في إطار  أما فیما یخص       

الاتفاقیات الجمركیة المختلفة مع بلدان العالم أو اتحادات الاقتصادیة العالمیة بالمقابل إن تقلص الوزن النسبي 

ات الموازیة في النشاط ضریبیة، هو ناتج عن الوزن المتزاید للنشاطللضرائب غیر المباشرة في الإیرادات ال

  .الاقتصاد الوطني خارج قطاع المحروقات
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لكن رغم هذه الارتفاعات والفوائض التي تم تحقیقها خلال هذه الفترة لم تساهم في تمویل المیزانیة حیث        

من إجمالي الناتج   0.9سجل رصید الإجمالي لعملیات الخزینة عجز للسنة الثانیة على التوالي قدر بنسبة 

، ویرجع سبب التراجع القوي لهذا العجز              2009في سنة   71، بینما كان یمثل 2010الداخلي في سنة 

  .إلى الارتفاع الشدید في إیرادات المحروقات مقارنة بالارتفاع في النفقات العمومیة 

من طرف ضبط  2010لكن رغم العجز الحاصل في المیزانیة فلقد تعززت قدرة التمویل الخزینة في سنة        

من إجمالي الناتج  الداخلي   40.1ملیار دینار یبلغ نسبة  526.4الإیرادات الذي شهد ارتفاع بقیمة 

خلال هذا الصندوق من النفقات العمومیة، فمن  107.3الكلیة لنفس السنة  و الإیراداتمن  110.6و

یمكن استمرار المالیة العامة في نشاطها وذلك من خلال تشجیع وتحفیز نشاط الاقتصاد الوطني عن طریق 

، كما یجب أن تكون هناك 2010العمومي، بغض النظر عن الزیادة في الدین العمومي الداخلي في  الإنفاق

  .لتعزیز محتوى القدرات على الاستثمار فعالیة في الاستثمار العمومي، كما یجب إعطاء اهتمام خاص

سنة  إیراداتالمیزانیة، وذلك مقارنة مع  الإیراداتفلقد تمیز بالارتفاع في   2011أما فیما یخص سنة       

، حیث بلغت قیمة  )08انظر الملحق رقم ( و هذا ما یوضحه جدول وضعیة عملیات الخزینة العمومیة  2009

،حیث  2010ملیار دینار في  4393،بینما كانت تبلغ 2011ملیار دینار في سنة  5703.4المیزانیة  إیرادات

أي  2010ملیار دینار في  717مقابل   29.8ملیار دینار أي بنسبة  1310.4كانت زیادة المقدرة بـــــــــ 

قات في الزیادة في المحرو  إیرادات، حیث ساهمت 2009بعد الانخفاض الذي شهدته سنة  19.5بنسبة 

، كما ساهمت أیضا الإیرادات خارج 2010في  68.7مقابل نسبة  82بنسبة  2011الكلیة  الإیرادات

بالنسبة إلى إجمالي الناتج الداخلي في سنة  39.6حیث تمثل  الإیرادات الكلیة  18المحروقات بنسبة 

  .27.7حروقات فبلغت نسبتها، وفیما یخص أیضا إیرادات الم2010في سنة  36.5مقابل  2011
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، كما نلاحظ أن الإیرادات خارج المحروقات قد بلغت 24.1نسبة  2010بینما كانت تبلغ في سنة         

مقابل نسبة  15.9ملیار دینار، أي أنه یوجد هناك زیادة قدرها  1723.7مبلغ إجمالي قیمته  2011في سنة 

17.8  30.2حیث تمثل هذه الإیرادات نسبة  2010في سنة  من إیرادات المیزانیة الكلیة مقارنة بنسبة

33.9  30.1حیث مولت  2010في سنة  33.3من نفقات الكلیة مقارنة بنسبة    كما 2010في سنة ،

وزیادة  56نسبة لا تغطي إلاّ ب 2010، بینما كانت سنة 45.4ریة إلاّ بواقع أنها لا تغطي النفقات الجا

، والتي لا 2011على ذلك لا تستطیع أن تغطي الإیرادات خارج المحروقات بند التحویلات الجاریة في سنة 

  .2010في  130.5منها    مقابل ما كانت تمثله بنسبة  100.7تمثل إلا 

ات بقیت مستقرة نسبیا ولكن نسبة الإیرادات خارج المحروقات إلى إجمالي الناتج الداخلي خارج المحروق      

، ولكن 18.9التي كانت تمثل هي أیضا معدل  2010سنة أي بقیت نفسها  2011في سنة  18.9بمعدل 

      2011من الإیرادات خارج المحروقات في سنة  84.1لم تساهم الإیرادات الضریبیة التي تمثل نسبتها حولي 

فإن ما یخص الإیرادات  2011في ارتفاع الإیرادات خارج المحروقات، وبالتالي في سنة  64إلاّ بمعدل 

    36الاستثنائیة وبالأخص  أرباح الشركات العمومیة خارج المحروقات هي التي ساهمت بشكل كبیر بنسبة 

ادات خارج المحروقات في زیادة الإیرادات خارج المحروقات ، حیث بلغت نسبة الإیرادات الاستثنائیة إلى الإیر 

15.9  وبالتالي فلقد انخفضت نسبة الإیرادات الضریبیة إلى الإیرادات خارج المحروقات      2011في سنة

     90.8بلغت  2009وفي سنة  87.2حیث بلغت نسبتها  2010مقارنة بسنة  2011في  84.1إلى 

  .2003حیث یعتبر هذا أدنى معدل منذ سنة 

ملیار دینار ویرجع سبب هذه  1448.9أي بمقدار  11.6الضریبیة بنسبة  الإیرادات كما ارتفعت       

في زیادة  61.1الزیادات إلى زیادة الضرائب على الدخل هي التي كانت العامل المساهم في الزیادة بنسبة 

، لكن في مقابل لقد شهدت الضرائب 2011في سنة  45.1الإیرادات الضریبیة، في حین أنها لا تمثل إلاّ 
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على التوالي، وسبب هذا  15.7و 4.8على السلع والخدمات والرسوم الجمركیة ارتفاعا خفیف، وذلك بنسبة 

  .الارتفاع راجع إلى الانتعاش الاقتصادي وسریان بنود الشراكة بین الدول المتوسط والاتحاد الأوروبي

           فاظ على نسبة الإیرادات الضریبیة إلى الإیرادات خارج المحروقات خلال فترة بحیث إذا تم الح        

في سنة  85.8في مجال النسب التي تتراوح مابین  2003، 2002وذلك باستثناء سنتي ) 2010- 2000( 

ة في ، فقد تتطور الأوزان النسبیة للمكونات الأساسیة للإیرادات الضریبی2009في سنة  90.8و  2006

اتجاهات متعاكسة، وهذا ما یؤدي إلى ضرورة تعویض نسبي، فمن خلال هذا تجدر الإشارة إلى أن هذه النسبة 

  .2000كانت أكثر استقرارا في النصف الثاني من سنوات 

لقد ازدادت حدة هذا الاتجاه نحو التنازل في الوزن النسبي للضرائب على السلع والخدمات في الإیرادات        

 2010في سنة  39.7حیث تقابلها نسبة  37.2لیصل إلى  2010 - 2002ریبیة المعینة خلال فترة الض

الضریبیة لقد استقرت في سنة  الإیرادات إلى، أما من ناحیة نسبة الحقوق الجمركیة 2002في سنة  46.3و

نحو الارتفاع مرة أخرى  فقد تأكد الاتجاه كن بالمقابل، فل2003سنة ، وذلك بعد انخفاضها المستمر منذ 2011

 45.1أي بنسبة  2011للوزن الذي یخص الضرائب على المداخیل والأرباح في الإیرادات الضریبیة في سنة 

  .2010في سنة  43.2إلى  2002في سنة  23.2بعدما انتقلت من 

في حین قد تتعارض هذه التغیرات الهیكلیة بشدّة مع تلك المرتبطة بوعاء هذا النوع من الاقتطاعات        

وبالأخص تطورات القیمة المضافة المسوقة خارج المحروقات ، أما فیما یتعلق بجانب الإیرادات غیر الضریبیة 

 2010في سنة  12.8ى إل 2009في سنة  9.2المحروقات من  في إیرادات خارج حصتهاالتي انتقلت 

غیر ضریبیة بشكل قوي في  الإیرادات، فقد ارتفعت نسبة هذه 15.9فقد بلغت نسبتها  2011أما في سنة 

ملیار دینار في سنة  189.8، حیث انتقلت من 2010في سنة  62.6مقابل  44.8بمقدار  2011سنة 
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تحت تأثیر الارتفاع القوي للأرباح  ، وذلك كان2011ملیار دینار في سنة  274.8الى مبلغ قدره  2010

  .المدفوعة من طرف الهیئات والمؤسسات العمومیة خارج المحروقات

          84.1 إلىخارج المحروقات  الإیراداتالضریبیة من  الإیراداتفعلى العموم قد انخفضت نصیب        

، حیث یعتبر هذا 87.2 تمثل 2010وفي سنة  90.8تمثل  2009بینما كانت في سنة  2011في سنة 

          من أهم و أبرز الملاحظات 2011 - 2004التغیر الحاصل في هیكل الضریبة خارج المحروقات خلال فترة 

، فهي تؤكد جیدا الاتجاه التنازلي للضریبة على السلع والخدمات، وذلك في فترة 2011في سنة  بالأخصو 

 2002على ذلك بینما كانت الضریبة على المداخیل في سنة  تمیزت بمعاملات غیر رسمیة في تزاید، وعلاوة

مقارنة  2010في سنة  100من الضرائب على السلع والخدمات، فلقد تجاوزت هذه النسبة  50.2تمثل 

، ومن ناحیة أخرى یجب أخذ بعین الاعتبار وزنها 121.1محققة بذلك نسبة  2011بارتفاعها في سنة 

في سنة  9.2بها  یقابلها بنسبة  2011في سنة  15.9خارج المحروقات أي بنسبة المتزاید في الإیرادات 

، فلقد عوضت جزئیا الإیرادات غیر الضریبیة ذات 44.8أي بنسبة  2011، ونموها القوي في 2009

  .للإیرادات الضریبیة  11.6الطبیعة الاستثنائیة وغیر المنتظمة أي ذات الارتفاع ضعیف قدر بنسبة 

فهو كغیره من السنوات فلقد حقق عجز للسنة الثالثة على  2011أما فیما یخص رصید المیزانیة سنة         

) ملیار دینار 74-(والذي قدر بــــــ  2010التوالي، لكن هذا العجز یختلف عن العجز الذي حصل في سنة 

، إلاّ أن العجز الذي )ملیار دینار 570.3 - ( عجز محقق حیث قدر بـــــــــ   الأكبرفهو  2009والعجز في سنة 

 2009على العموم من سنة  الأحسنملیار دینار فهو  28فهو عجز طفیف قدر بــــــــ  2011حصل في سنة 

، هو الصدمة الخارجیة التي تعرضت لها دول العالم 2009هذا العجز في سنة حیث كان العامل الرئیسي في 

فسببه راجع إلى زیادة  2010ا بخصوص العجز الذي حصل في سنة ، أم2008جراء أزمة الرهن العقاري لسنة 

وذلك على رغم من الارتفاع الذي حققته الإیرادات الكلیة وخاصة الضریبة  42.8في نفقات التسییر بنسبة 
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على المحروقات ، أما من جانب آخر فقد بلغ تدفق الادخار العمومي فهو عبارة عن الإیرادات الكلیة مطروحا 

ملیار دینار في سنة  1733.9، مقابل 2011ملیار دینار في سنة  1906.2فقات التسییر، فقدر بـــــ منها ن

من  28.5من الإیرادات الكلیة و  33.4ونتیجة لهذا فقد قدرت نسبة الادخار العمومي بنسبة  2010

ن إجمالي الادخار م 30.3من الإیرادات الكلیة و  39.5مقابل  2011إجمالي الادخار الداخلي في سنة 

، حیث سمح هذا المبلغ من الادخار العمومي بتمویل تقریبا كل نفقات التي تمس جانب 2010الداخلي في سنة 

  .2011الاستثمار للدولة في سنة 

ملیار دینار  95.1لقد نتج عن هذا احتیاج ضعیف للتمویل من طرف الخزینة العمومیة وذلك بقیمة        

ملیار دینار، وذلك بما یقابلها  5381.7ولكن فقد تعززت قدرة تمویل لدى البنك الجزائر، حیث بلغت قیمتها 

  .2004ملیار دینار في نهایة  4842.8

من الإیرادات الكلیة             94.4اخلي و من إجمالي الناتج الد  37.4فتمثل قدرة تمویل نسبة        

من النفقات العمومیة ، لقد سمح تكوین قدرة التمویل للخزینة العمومیة خلال هذه العشریة بالمساهمة  93.9و 

في تحصین وحمایة المالیة العامة من تقلبات أسعار المحروقات، وكذلك الصدمات الخارجیة محتملة الوقوع  

  .اه الهیكل الجدید لنفقات المیزانیةفإن تطور في هیكل إیرادات المیزانیة یعتبر عنصر إضافیا من الهشاشة تج

وفي الأخیر یجب أن تكون هناك قابلیة واستمرار المالیة العامة بالنسبة للاقتصاد الوطني، الذي یعتمد        

بشكل كبیر على قطاع المحروقات وعلى نفوذ المیزانیة بنسبة أكثر وذلك كهدف استراتیجي على المدى 

قابلیة واستمرار المالیة العامة على المدى المتوسط من تنفیذ تدابیر مالیة وهذا  المتوسط، كما لا تقوم باستبعاد

من أجل تحفیز  وتشجیع النمو، وهذا راجع لضعف الدین العمومي وقدرة تمویل الخزینة العمومیة التي تم تكوینها 

زیادة الإیرادات خارج خلال سنوات الأخیرة ، ولهذا فإن إعداد ووضع قید التنفیذ التدابیر التي تسعى إلى 
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المحروقات،وجود ترابطا مع فعالیة النفقات والاستهداف الجید للبعض منها، بحیث یعد ملائما مع مساهمة 

  .منطقة نفوذ المیزانیة في تحفیز النشاط الاقتصادي وتشجیع ودعم الاستثمار المنتج

، وهذا ما 2011یزانیة مقارنة بالسنة فلقد شهدت تطور في قیمة إیرادات الم 2012أما بالنسبة لسنة        

، لقد بلغت إیرادات ) 09انظر الملحق رقم (  2012یبرزه جدول وضعیة عملیات الخزینة العمومیة لسنة 

بمبلغ قدره  2011ملیار دینار مقابل ما تحصلت علیه في سنة  6411.3مستوى قدره  2012المیزانیة في سنة 

ملیار دینار، مقابل  621.2أي ارتفعت بقیمة   10.7قدرت بـ  ملیار دینار أي نسبة الزیادة 5790.1

فبعد الانخفاض الشدید الذي عرفته في سنة  2011ملیار دینار في سنة  1397.2الارتفاع الذي حققته بقیمة 

ملیار دینار خلال ثلاثة سنوات بنسبة قدرها  2735.3، فإن إیرادات المیزانیة ق ارتفعت بمبلغ قدره  2009

74.4   حیث ساهمت إیرادات المحروقات بأكبر حصة في 2011و  2010عكس ما كانت علیه في سنة ،

و  2011في سنة   82، بینما كانت تقدر بـ   32.9ارتفاع الإیرادات الكلیة، فتمثلت هذه المساهمة بنسبة 

68.7   67.1، كما كان هناك نصیب الإیرادات خارج المحروقات بالمساهمة قدرت بــ 2010في  بینما ،

  .18تقدر بنسبة  2011كانت نسبة مساهمتها في سنة 

من التدفق السنوي  40.5أما بالنسبة إلى إجمالي الناتج الداخلي قد استقرت الإیرادات الكلیة بنسبة        

، ومن ناحیة أخرى انتقلت نسبة الإیرادات العادیة إلى إجمالي 2011في سنة  39.9للثروة المنتجة مقابل 

أي یوجد هناك  2012في سنة  20.9إلى  2011في سنة   19.5الناتج الداخلي خارج المحروقات من 

 2009عن الارتفاع الذي سجل في سنة  المسجل لیس بعید الارتفاعنقطة مئویة، فهذا  1.4ارتفاع سنوي قدره 

 1.نقطة مئویة 1.3والذي قدر بــــــ  2011و

                                                           
 .104، 103ص ، التطور الاقتصادي والنقدي للجزائر، 2012التقریر لسنوي   1
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ملیار دینار، فتمثلت  2227.2قیمة إجمالیة قدرها  2012كما بلغت الإیرادات خارج المحروقات في سنة        

، أما فیما یخص نسبتها من إیرادات 2011في   21.7بینما كانت تمثل   23.0هذه الزیادة بنسبة قدرها 

من النفقات الكلیة  31.1، فهي تمول 2011في  31.3مقارنة بنسبة   34.7ـــ المیزانیة الكلیة فتمثلت ب

، ما أنها لا تغطي النفقات الجاریة          2011في سنة  30.9حیث كانت هناك زیادة خفیفة مقارنة بنسبة 

  .يعلى التوال  56و   46.7بنسب  2010و 2011مقابل ما كانت تغطیه في سنة   45.1إلاّ بنسبة 

لم یعد بإمكان الإیرادات العادیة أن تغطي بند التحویلات الجاریة  2012وبالرغم من تزایدها الواضح في         

، أما فیما یخص الجانب 2011في سنة   102.1تمثل نت منها بینما كا  85حیث لا تمثل سوى 

    خارج المحروقات، بینما كانت تمثل  الإیراداتمن   89.1الضریبیة بنسبة قدرها  داتالإیراالهیكلي، فتمثل 

 )84.4   كان هناك دور في مساهمة الإیرادات الضریبیة في ارتفاع لقد  2011عكس سنة  )2011في سنة

، وهذا راجع إلى كون مساهمة 2011في سنة  71،  بینما كان 109.7خارج المحروقات بــ  الإیرادات

  . -14.2ـ غیر الضریبیة كانت سالبة بـــ الإیرادات

ملیار  1984.30بمبلغ قدره  2012في سنة  29.9كما شهدت الإیرادات الضریبیة ارتفاع بنسبة        

، ترجع سبب هذه الزیادات بشكل  17.7بنسبة قدرها  2011دینار، مقابل الارتفاع الذي شهدته في سنة 

على التوالي، بینما  29و بــــ   44زیادة الضرائب على الدخل والحقوق الجمركیة، حیث ساهما بحوالي  إلىكبیر 

الضریبیة، بینما بقیت  الإیراداتعلى التوالي في زیادة  2011في سنة  17.7و   53.7كانت تساهم بـ 

على العموم مقارنة مع سنة الضریبیة مستقرة  الإیراداتمساهمة الضرائب على السلع والخدمات في زیادة 

مقابل نسبة مساهمة  2012في   24.5، حیث تمثلت نسبة مساهمة الضرائب على سلع والخدمات بــ 2011

  .2011في سنة  25.3
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إن المیل التنازلي للوزن النسبي للضرائب على السلع والخدمات في الإیرادات الضریبیة والمحدد خلال        

       2011في  37.5مقابل  34.5لیصل بذلك إلى  2012داد حدّة خلال سنة قد از  2011- 2002الفترة 

 الإیرادات، أما فیما یتعلق بنسبة الحقوق الجمركیة إلى 2002في سنة  46.3و  2010في سنة  39.7و 

، حیث كانت تعاني من انخفاض مستمر منذ 17.9بنسبة قدرها  2012الضریبیة، فقد شهدت ارتفاع في سنة 

  .14.6عند  2011استقرارها في سنة  إلىبینما بدأت تعود  2003سنة 

الضریبیة في سنة  الإیراداتفي  والأرباحوفي المقابل استقر الوزن المتعلق بالضرائب على المداخیل       

      2002في سنة  23.2بعدما انتقل من نسبة  2011في سنة  44.8مقارنة بنسبة  44.6بــــــــ   2012

، حیث تتعارض بشدّة هذه التغیرات الهیكلیة والمتمثلة في انخفاض وزن 2010في سنة   43.3نسبة  إلى

الضریبیة  الإیراداتالضرائب على السلع والخدمات وكذلك ارتفاع في وزن الضرائب على المداخیل والأرباح في 

في قیمة المضافة المسوقة  من الاقتطاعات وبالأخص تطورات الحاصلة الأنواعالإجمالیة مع وعاءات هذه 

  .الناتجة عن قطاع خارج المحروقات 

وفیما یتعلق بالإیرادات غیر الضریبیة التي هي أیضا انتقلت حصتها في إیرادات خارج المحروقات                   

بقیمة  2012فلقد شهدت انخفاض في سنة  2011في سنة   15.6إلى  2009في سنة   9.2من 

، فلقد أصبحت تمثل سوى              2011ملیار دینار في  283.3ینار بینما كانت قیمتها تبلغ ملیار د 242.9

10.9   خارج المحروقات، وهذا راجع إلى سبب تأثیر الانخفاضات للأرباح المدفوعة من طرف  الإیراداتمن

  .الهیئات والمؤسسات العمومیة خارج قطاع المحروقات

         عادت حصة الإیرادات الضریبیة  2011في سنة  84.4نخفاض بــــــ فعموما بعدما حصل ا       

یعتبر هذا التغییر الحاصل في هیكل  ،2012في سنة  89.1في الإیرادات خارج المحروقات إلى ارتفاع بـــــــ 
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 2012من أهم و أبرز الملاحظات وبالأخص أن سنة  2012-  2004الضریبة خارج المحروقات خلال الفترة 

الایرادات الضریبیة في فترة كانت تتمیز  إلىتؤكد جیدا الاتجاه التنازلي للضریبة على السلع والخدمات بالنسبة 

            تمثل نسبة 2002بمعاملات غیر رسمیة في تزاید، وعلاوة على ذلك فلقد كانت الضریبة على المداخیل في سنة 

50.2   100من الضرائب على السلع والخدمات، فتجاوزت هذه النسبة   لتبلغ 2010في سنة                    

129.4  119.6وكانت تبلغ نسبة  2012في سنة   فبعد  2012، في المقابل في سنة 2011في سنة

الى  2004في سنة  23.9، حیث انتقلت من 2011غایة سنة  إلى 2004انخفاض شبه مستمر من سنة 

14.6   فلقد شهد ارتفاع في حصة الحقوق الجمركیة في الایرادات الضریبیة من جدید وذلك 2011في سنة ،

  .والمتعلق بتطور هیكل الواردات 59.7بــ  2012الكبیر خلال سنة  تزایدهافي ظل   17.9بنسبة 

، حیث بلغ رصید 2012سنة أما عن رصید المیزانیة لقد شهد عجز للسنة رابعة على التوالي في        

والتي سمیت بالسنة الصدمة  2009في سنة ملیار دینار فهو قد تجاوز العجز الذي سجل  758.6المیزانیة 

ملیار دینار ، ویرجع سبب هذا العجز أساسا إلى ارتفاع نفقات التسییر بنسبة  188الخارجیة الكبیرة ، بما یقارب 

27.2  واضع للإیرادات الكلیةفي فترة كانت تتمیز بارتفاع مت.  

 1910.9ملیار دینار، بینما كان یقدر بمبلغ  1475.4بـــــــ  2012بینما قدر الادخار العمومي سنة        

الكلیة، حیث لم یمول  الإیراداتمن  23، أي أن الادخار العمومي یمثل نسبة 2011ملیار دینار في سنة 

مؤدیا بذلك         66إلى نسبة  2012تثمار للدولة في سنة هذا المبلغ من الادخار العمومي نفقات الاس

ملیار دینار، غي أن قدرة التمویل للخزینة  746.1إلى احتیاج للتمویل من طرف الخزینة العمومیة بمبلغ قدره 

ملیار دینار        5633.4المالیة لدى بنك الجزائر، قد تم تعزیزها بمبلغ  الإدخاراتالعمومیة المعبر عنها بقائم 

            35.6، تمثلت قدرة التمویل بـــ 2011ملیار دینار في نهایة سنة  5381.7مقابل  2012في سنة 

من النفقات العمومیة و إن كان  78.6من الإیرادات الكلیة وبـــ   87.9من إجمالي الناتج الداخلي و 
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هذه الفترة قد سمح بالمساهمة في تحصین وحمایة المالیة  بإمكان قدرة التمویل هذه للخزینة العمومیة خلال

العامة من الصدمات الخارجیة التي قد تحدث بدون سابق إنذار، بینما یمثل هیكل إیرادات المیزانیة عنصر 

هشاشة إضافیة تجاه الهیكل الجدید لنفقات المیزانیة، حیث یعتبر هذا التحدي أكثر أهمیة مع علم أن مستوى 

  .دولار للبرمیل 120ول اللازم لتحقیق توازن میزانیة الدولة یجب أن یفوق سعر البتر 

  )2015 -2013(  فترة المرحلة الثانیة تمتد من: المطلب الثاني 

 2012انخفاض غیر متوقع مقارنة بالإیرادات المیزانیة لسنة  2013المیزانیة لسنة  إیراداتلقد شهدت        

  . )10لنظر الملحق رقم (ضعیة عملیات الخزینة العمومیة وهذا ما سیتم توضیحه في جدول و 

بینما كانت قیمتها في سنة  ،ملیار دینار 5940.9مبلغ قدره  2013المیزانیة في سنة  إیراداتفلقد بلغت        

مقارنة   -6.3ملیار دینار قدرت بنسبة  398.4 ملیار دینار أي انخفضت بقیمة 6339.3تقدر بــ  2012

حیث لم یكن الارتفاع           9.5ملیار دینار أي بنسبة  549.2بمبلغ  2012بالارتفاع الذي حصل في سنة 

ملیار دینار              2262.7إلى  2012ملیار دینار  2155.1فهي انتقلت من  5العادیة إلاّ بـ  الإیراداتفي 

الذي شهدته الإیرادات الضریبیة للمحروقات في  9.3الذي قدر بــ  الانخفاضكاف لتعویض  2013.1في 

أي بمبلغ  2012ملیار دینار مقابل ما كانت علیه في سنة  3678.1، فقد بلغت هذه الأخیرة 2013سنة 

  .ملیار دینار 4054.4

             لتصل 2013أما من جانب إجمالي الناتجي الداخلي فقد تراجعت الإیرادات الإجمالیة في سنة         

أیضا  انخفضتكما . 2012في سنة   40.0من التدفق السنوي للثروة المنتجة مقارنة بنسبة  36.2إلى 

          2012في سنة   20.3نسبة الإیرادات العادیة إلى إجمالي الناتج الداخلي خارج المحروقات من 
                                                           

 .94، 93ص ، التطور الاقتصادي والنقدي للجزائر،  2013التقریر السنوي لـ   1
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 2011ة، بعد الارتفاعات المسجلة بین سنتي نقطة مئوی 0.9، أي انخفضت بــــــــ 2013في سنة  19.4 إلى

  .نقطة مئویة 1.1بـ  2011و  2010وبین سنتي  ئویةم نقطة 0.8بــــ  2012و 

ملیار دینار  2262.7قدره  إجماليمبلغ  2013خارج المحروقات ارتفاعا في سنة  الإیراداتكما سجلت         

      بینما كانت  الإجمالیة إیراداتمن   38.1تمثل والتي  2012سنة  19مقابل  5أي بنسبة زیادة قدرها 

         30.5مقارنة بنسبة تمویلها  الإجمالیةمن النفقات  37.1، حیث مولت   34تمثل  2012في سنة 

فهي لا تغطي النفقات  2013خارج المحروقات سنة  الإیرادات، ولكن رغم تزاید المسجل في 2012في سنة 

  .45.1تقدر بــ  2012بینما كانت في سنة  53.8یة إلاّ بــ ر الجا

من الإیرادات خارج المحروقات ، بینما كانت  89.2فمن الجانب الهیكلي تمثلت الإیرادات الضریبیة        

  .2012، كما كان علیه الحال في سنة 2012في سنة   88.6تمثل 

) 100  )101.9 لقد ساهمت الإیرادات الضریبیة في ارتفاع الإیرادات خارج المحروقات بأكثر من        

ملیار دینار، بینما  2.1ویرجع ذلك بسبب الانخفاض الطفیف في الإیرادات غیر الضریبیة أي انخفضت بقیمة 

ملیار دینار مقابل الارتفاع الذي  2018.5 لتبلغ 2013في سنة   5.8لم ترتفع الإیرادات الضریبیة إلاّ بــــــ 

  . 25بنسبة  2012حصل في سنة 

فنتجت عن هذه الزیادة ارتفاع كل من الضرائب على السلع والخدمات والحقوق الجمركیة، أما فیما یخص        

 2012في  إلیهعلم أن المستوى الذي وصلت مع ال 2013الضرائب على الأرباح فقد عرفت انخفاض في سنة 

العمومي بأثر رجعي لكن رغم هذا  الوظیفكان ناتج عن الاقتطاعات التي خصت الزیادات المعتبرة في أجور 

الضریبیة، حیث نستثني الظرف  الإیراداتتشكل أكبر حصة ضمن  والأرباحتبقى الضرائب على المداخیل 

ل في انخفاض الضریبة على المداخیل الضریبیة والذي تمث الإیراداتفي مجال  2013الخاص الذي عرفته سنة 
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الضریبیة   الإیراداتملیار دینار فإن الاتجاه التنازلي للوزن النسبي للضرائب على السلع و الخدمات في  45.3بـــ 

لقد كان متزامن ).   46.3 2002وفي سنة  2012في سنة  34.2(  2012- 2002المحدد خلال فترة 

فمن خلال ).  45.2 2012وفي سنة  2002في  232( لى الأرباح مع زیادة الوزن النسبي للضرائب ع

هذا فإن الوزن النسبي للضرائب على السلع والخدمات والوزن النسبي للضرائب على المداخیل الأرباح یتعارض 

بشدّة مع الأوزان النسبیة لوعاءات هذا النوع من الاقتطاعات وبالأخص مع تطورات الحاصلة في القیمة المضافة 

المسوقة الناجمة عن قطاع المحروقات، وعلى وجه خاص فإن العائد الضعیف على السلع والخدمات یتعارض 

 الإیراداتمع ارتفاع القیمة المضافة المسوقة ومع هیكل نفس هذه الضریبة، أما بالنسبة لحقوق الجمركیة إلى 

  . 2012نة في س 17.7مقارنة بــ   19.9بــــــ  2013الضریبیة فقد ارتفعت في 

أما جانب الإیرادات غیر الضریبیة والتي تعتمد مبالغها السنویة على الأرباح الموزعة من قبل الهیئات         

، كما انخفضت كذلك حصتها                     0.8بـــ  2013والمؤسسات العمومیة انخفضت هي أیضا في سنة 

  .2013في سنة  10.8إلى  2012في سنة   11.4من الإیرادات خارج المحروقات من 

إجمالا بكل هذا وتحت أثر ارتفاع أسعار المحروقات استمرت حصة الإیرادات الضریبیة في الإیرادات        

ویعود سبب الارتفاع   18.6 إلى  26.4منتقلة بذلك من  2008 إلى 2001الإجمالیة بانخفاضها من 

 الضریبیة المتحصل علیها من المحروقات الإیراداتنخفاض المعتبر في الا إلى 2009القوي لهذه النسبة في 

 2013ارتفاع في سنة  إلىثم عاود  2011و  2010النسبة نحو الانخفاض في سنة  هأما فیما یخص توجه هذ

انخفاض وهذا  إلىارتفاع أسعار البترول ، ثم یعاود  إلىارتفاع ضریبة المحروقات وهذا راجع  إلىفإنه یرجع 

تتمیز باستقرار نسبي في الضریبة البترولیة،مترافق  2012بب نقص في حجم الصادرات ، حیث كانت سنة بس

        بقدر  یتجاوز مستواها المتوسط )الحقوق الجمركیة والضرائب على الدخل ( ذلك مع ارتفاع الضریبة العادیة 

مدى  نواتیظهر تطور هیكلها منذ عدّة سیدل علیه من ضعف حصة هذه الإیرادات في الإیرادات الإجمالیة  ما
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ضعف العائد للضریبة على السلع والخدمات والمتعارض مع زیادة القیمة المضافة المسوقة الناجمة عن قطاع 

  .المحروقات 

ویعتبر هذا العجز أقل        ملیار دینار، 151.2فقد بلغ  2013أما عن العجز المیزاني الذي حصل في سنة       

، فهذا ما یؤكد   2012أي سنة صدمة الخارجیة وعن العجز الذي حصل في  2009من الذي سجل في سنة 

أن میزانیة العامة في وضعیة عجز للسنة الخامسة على التوالي، لقد كان سبب هذا العجز هو انخفاض إیرادات 

الإجمالیة رغم الانخفاض الحاصل في النفقات الجاریة  داتالإیراالجبایة البترولیة وارتبط ذلك بانخفاض 

  .ورأسمال

 1556.7ملیار دینار مقابل  1736.6مبلغ  2013أما من ناحیة تدفق الادخار العمومي بلغ في سنة       

الإجمالیة مقابل نسبة  الإیراداتمن  29.2، فتتمثل نسبة الادخار العمومي بـ 2012ملیار دینار في سنة 

24.6  2012في سنة.  

            بنسبة 2013للدولة في سنة  الاستثمارالعمومي لتمویل نفقات  بالادخارالمتعلق  المبلغفوجها هذا        

92  68.4بــــــــ  2012مقابل النسبة الذي حققها في سنة  مما دفع إلى احتیاج الخزینة العمومیة للتمویل ،

تنخفض قدرة التمویل للخزینة العمومیة المعبر عنها بقائمة ادخارات مالیة لدى ملیار دینار لكن لم  248.2بقیمة 

 5713.4ملیار دینار مقابل  5643.2ملیار دینار من أجل أن تستقر في مستوى  70.2بنك الجزائر إلاّ بـــــــ 

فإذا . 2013من النفقات العمومیة لسنة   33.2، حیث تمثل قدرة هذا التمویل بــ 2012ملیار دینار في سنة 

الفعلیة من صندوق ضبط الإیرادات  الاقتطاعاتتم تمویل العجز الحاصل في السنوات السابقة دون اللجوء إلى 

من إجمالي الناتج الداخلي تم اقتطاع مبلغ   1ورغم ضعفه والذي قدر بأقل من  2013فإن تمویل عجز سنة 

  .بط الموارد، حیث تمثل موارده قدرة تمویل هامةملیار دینار من صندوق ض 70.2
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ولقد سمحت قدرة التمویل هذه للخزینة العمومیة بالمساهمة في تحصین المالیة العامة من أثر تقلبات        

  .أسعار المحروقات، وكذلك من صدمات الخارجیة

حیث ) 12، 11( رقم  حق انظر المل سنقوم بدراستهما مع بعض 2015و  2014أما فیما یتعلق بسنة       

 5738.4ملیار دینار بینما كانت تقدر بـــــــ  5103.1مبلغ قدره  2015بلغت قیمة إیرادات المیزانیة في سنة 

فترتب هذا الانخفاض في ) 11.1 - ( ملیار دینار  635.3أي انخفضت بـــ  2014ملیار دینار في سنة 

ملیار دینار أي ما یعادل )  – 1014.9(بـ   ادات المحروقاتإجمالي إیرادات المیزانیة عن الانخفاض في إیر 

ملیار  379.7وذلك بالرغم من الارتفاع المعتبر للإیرادات من غیر إیرادات المحروقات بمقدار  -30  نسبة

لتصل إلى  2015أما بالنسبة إلى إجمالي الناتج الداخلي انخفضت إیرادات الكلیة في ) .  16.2(      دینار

في ظرف یتمیز بانخفاض في قیمة إجمالي الناتج   33.3بـــــــ  2014مقارنة بما كانت علیه في سنة  30.8

الداخلي، لكن مقابل ذلك بقیت نسبة الایرادات خارج المحروقات إلى إجمالي الناتج الداخلي خارج المحروقات 

  .على التوالي 2015و   2014في سنتي  20.3و 18.7مستقرة نسبیا بین 

 16.2، أي بزیادة نسبتها 2015ملیار دینار في سنة  2729.6بلغت قیمة الإیرادات خارج المحروقات       

لقد انتقلت نسبتها إلى إیرادات المیزانیة الكلیة   3.1بنسبة  2014ملیار دینار في سنة  2349.9مقارنة بـ 

لضریبة البترولیة حیث تمول ، هذا بسبب انخفاض ا2015في سنة  53.5إلى  2014في سنة   41من 

ولم تغطي   33.6بــ  2014من النفقات الإجمالیة بینما كانت تمول في سنة   35.7هذه الایرادات 

  2014.1في سنة   52.3، مقابل 2015في   59.1النفقات الجاریة إلاّ بــــ 

                                                           
 . 85، 84ص،ص،  تصادي والنقدي للجزائر، ق، التطور الإ2015تقریر سنوي    1



ــــــز المــــیزانیة العــــامة الطــــــرق المعـتمدة في معـــــالجة عجــ:                      الفــــــــصل الثــالـــــث
)2015 -2004(المطــبقة في الجزائــــر خــلال فـــــترة   

 

104 
 

 2354.7وذلك بمبلغ   12.6لقد ارتفعت نسبة الإیرادات الضریبیة إلى الإیرادات خارج المحروقات بــــ        

نجمت هذه الزیادة في  2014فقط في سنة  3مقابل نسبة ارتفاع التي قدرت بــــــ 2015ملیار دینار في سنة 

داخیل والأرباح والتي وصلت نسبتها الضریبیة بواقع أكثر من النصف عن زیادة الضریبة على الم الإیرادات

17.4  غایة  إلى 2002القیدة خلال الفترة  إرشاداتالضریبیة وتطور فإن  الإیراداتأما فیما یخص هیكل

الضریبیة في  الإیراداتمن  43.9نسبة  الأرباح تبقى قائمة، حیث تمثل الضرائب على المداخیل و 2014

، أما  2002في سنة   23.2كما كانت تمثل نسبة  2014 سنة  42.1، بینما كانت تمثل 2015سنة 

نقطة مئویة مقارنة بسنة   1.7في انخفاض قدره  35عن الضرائب على السلع والخدمات تمثل نسبة 

نقطة مئویة  0.2حیث تراجعت بـــ  17.5، كما تمثل الحقوق الجمركیة 2002في   46.3، مقابل 2014

  .2002سنة  في   26.6مقارنة بـــــــــ 

  )بالنسبة المئویة ( تطور هیكل الإیرادات الضریبیة ) 03(جدول رقم 

  2002  2007  2012  2014  2015  
  43.9  42.1  44.8  33.7  23.2  الضرائب على المداخیل

  35.0  36.7  37.5  45.3  46.3  الضرائب على سلع وخدمات
  17.5  17.7  14.6  17.4  26.6  الحقوق الجمركیة

  2015تقریر سنوي  :المصدر

كما بین أیضا جدول تطور هیكل الضرائب على المداخیل والأرباح وجدول هیكل الضرائب على السلع         

  .والخدمات نقص في تحصیل الضریبة المباشرة خارج الأجور والضریبیة غیر المباشرة على الأنشطة الداخلیة 

لا تؤكد التوجیهات القویة التي  2015لى الرغم من أن سنة بالفعل حقا فیما یخص الضرائب المباشرة وع        

الضرائب على الأجور وانخفاض الضرائب  أي أن هناك ارتفاع وزن 2014 – 2002تم ملاحظتها خلال الفترة 
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وهذا  على أرباح الشركات إلاّ أن هیكل الضرائب المباشرة على المداخیل یوضح ضعف مستوى تحصیلها

صافي فوائض الاستغلال في القیمة المضافة الصافیة للأنشطة الحقیقیة خارج قطاع یتعارض مع حصة وتطور 

  .المحروقات وقطاع الفلاحة، كما یبین هیكل الضرائب نقل الإعفاءات المختلفة على إیرادات المیزانیة

  :تطور هیكل الضرائب على المداخیل والأرباح) 04(جدول رقم 

  2015  2014  2013  2012  2007  2002  الضرائب على المداخیل الأرباح

  57.7  60.4  60.1  64.1  48.4  47  الضرائب على الأجور

  42.3  39.6  39.9  35.9  51.6  53  ضرائب أخرى

  2015تقریر سنوي  :المصدر

 وارداتالمضافة والاقتطاعات الأماّ فیما یتعلق بالضرائب غیر المباشرة قد ارتفعت الضریبة على القیمة          

قد بلغت  2015أما في سنة  2014في سنة  57.2لتنتقل بذلك إلى  2002في سنة  35.4كانت تمثل  حیث

 5.6ذلك مع الانخفاض في حصة الضریبیة على القیمة المضافة من الأنشطة الداخلیة، حیث انخفضت بــــ  59

مة المضافة على المنتوجات نقطة مئویة خلال هذه الفترة ، أماّ فیما یتعلق بالاقتطاعات وبالضریبة على القی

البترولیة، فقد انخفضت حصتها من الضریبة غیر المباشرة فیفسر هذا التراجع والضعف النسبي في الضریبة 

المباشرة على الأرباح وفي الضریبة غیر المباشرة على الأنشطة الداخلیة وعلى المنتوجات البترولیة بالتراجع        

ة، حیث تعتبر هذه العناصر الضریبیة مورد جد معتبر للمداخیل الكامنة والتي في قدرة تحصیل الضریبة العادی

یمكن أن تساهم في ضمان قابلیة استمرار عمل المالیة العامة وذلك على مدى متوسط وهذا إذا اتخذت 

  .إصلاحات هیكلیة في مجال السیاسة الضریبیة وبذل جهود في مجال تحصیلها
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  )نسبة المئویةلبا( الضرائب على السلع والخدمات تطور هیكل )  05(جدول رقم 

  2015  2014  2013  2012  2007  2002  الضرائب على سلع والخدمات
  59  57.2  59.7  57.9  49.5  35.4  رسم على قیمة المضافة والاقتطاعات على الإیرادات

رسم على القیمة المضافة والاقتطاعات على النشطة 
  الداخلیة

  48.5  39.3  37.2  40  39.6  

  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  4.4  رسم على القیمة المضافة على المواد البترولیة 
  0.0  0.0  0.1  0.1  1.2  14.5  اقتطاعات على المواد البترولیة 

  2015تقریر سنوي : المصدر

قد سجل عجز للسنة السابعة على التوالي  2015و  2014من جانب رصید المیزانیة خلال سنتي أما        

بالنسبة إلى إجمالي الناتج الداخلي، مقابل ذلك العجز الحاصل       15.4ملیار دینار المقدر بــــ  2553.2قدره 

فكان سبب هذا العجز هو ارتفاع في النفقات  7.3ملیار دینار أي بنسبة  1257.3بقیمة  2014في سنة 

  .العمومیة وتراجع في إیرادات المیزانیة

فكان  2014ملیار دینار، أما في سنة  486.1بـ  2015العمومي في سنة  حیث بلغ تدفق الادخار        

 مقابل ما 2015في  الإیرادات إجماليعن   9.5ملیار دینار، لكن لم یتم ادخار سوى  1244.1مبلغ تدفق 

             بنسبة قدرت  2015لقد مول هذا المبلغ نفقات الاستثمار في سنة   21.7بنسبة  2014تم ادخاره في سنة 

احتیاج الخزینة العمومیة  إلىهذا م أدى  2014في سنة   49.7بینما كانت هذه النسبة تقدر بـــــ   16بـ 

ملیار دینار، وكنتیجة لذلك انخفضت قدرة التمویل للخزینة العمومیة المتمثلة بقائمة  2621.7للتمویل بقیمة 

 2072.2ها ملیار دینار لیبلغ قائم 2336ــــ ب) الإیراداتط صندوق ضب( ادخاراتها المالیة لدى بنك الجزائر 

ملیار دینار لكن لا تمثل قدرة  4408.5مقدر بــــــ  2014ملیار دینار مقابل المبلغ الذي كان علیه في نهایة 



ــــــز المــــیزانیة العــــامة الطــــــرق المعـتمدة في معـــــالجة عجــ:                      الفــــــــصل الثــالـــــث
)2015 -2004(المطــبقة في الجزائــــر خــلال فـــــترة   

 

107 
 

           27.1و  الإجمالیة الإیراداتمن   40.6الناتج الداخلي و  إجماليمن   12.4التمویل هذه سوى 

         الناتج الداخلي لإجماليبالنسبة  25.6نسبة  2014كما بلغت أیضا في سنة  الإجمالیةمن النفقات العمومیة 

  . الإجمالیةبالنسبة للنفقات  63و  الإجمالیة للإیراداتبالنسبة  76.8و 

عن طریق اقتطاع من  2015و  2014بهذا فقد تم تمویل عجز المیزانیة الذي حدث في سنة  إجمالا         

ملیار  2072.20، فنتج عن هذا الاقتطاع من الصندوق انخفاض بمبلغ قدره  الإیراداتصندوق ضبط 

ض بنسبة ملیار دینار أي انخف 5563.5والذي قدر بــــــ  2013دینارمقارنة بما كان یحتویه من مبلغ في سنة 

خلال سنتین ، ففي الأخیر نستنتج أن هذه العجوزات الحاصلة خلال هذه الفترة سببها الرئیسي و الأول  62.8

هو انخفاض في الأسعار البترول وهذا ما یؤثر على إیرادات قطاع المحروقات ، وكذلك ضعف في تحصیل 

میة، فمن أجل تفادي الوقوع مرة أخرى في عجز الضریبة العادیة والارتفاع الواسع وبشكل كبیر في النفقات العمو 

النفقات العمومیة  یجب أحداث تعدیلات في المیزانیة وهذا من أجل ضمان استمرایتها وذلك عن طریق ترشید في

في الضریبة خارج المحروقات، وتجنب التركیز على إیرادات المحروقات فهي غیر مستقرة ، قد تتأثر  وتعدیل

  .ما ینعكس على المیزانیة بأي صدمة خارجیة وهذا

إلى منحنى كي ) 2015 -2004(وفي الأخیر یمكن أن نقوم بترجمة رصید المیزانیة العامة خلال فترة          

یوضح لنا مسار رصید المیزانیة ذلك بالاعتماد على المعطیات السابقة الصادرة عن تقاریر بنك الجزائر وذلك 

  :كما یلي
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  ) 2015-  2004( رصید المیزانیة العامة للجزائر خلال الفترة  تطور: )  06(الجدول رقم 

  رصید الإجمالي  رصید المیزانیة  السنوات

2004  337.9  436.0  

2005  1030.6  896.4  

2006  1106.8  1150.6  

2007  579.3  456.8  

2008  999.5  906.9  

2009  541.5-  668.8-  

2010  74.0 -  178.2-  

2011  63.5 -  168.6-  

2012  758.6-  746.1-  

2013  66.6 -  143.7-  

2014  1257.3 -  1375.3 -  

2015  2553.2 -  2621.7 -  

  .من اعداد الطالبة بالاعتماد على معطیات تقریر البنك :المصدر
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  )2015- 2004(العامة خلال فترة منحنى رصید المیزانیة :  .)03(الشكل رقم 

  

    من إعداد الطالبة :المصدر
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  :الفصلخلاصة 

      فوائض مالیة في المیزانیة، كان سبب ذلك راجع  2000لقد شهدت میزانیة الجزائر خلال سنوات         

  إلى الارتفاع الهام  في أسعار البترول في الأسواق العالمیة، وهذا ما ساعد في ارتفاع ضرائب على المحروقات

مما انعكس بالإیجاب على إیرادات المیزانیة، ولكن لم یدم هذا طویلا فلقد تعرضت الأسواق العالمیة للانهیار 

، مما أدت إلى انهیار أسعار المحروقات، وهذا ما أثر 2008وذلك بسبب صدمة الخارجیة التي وقعت سنة 

لمحروقات، فمنذ تلك الصدمة والمیزانیة على المیزانیة الجزائر لأنها كانت تعتمد بشكل كبیر على إیرادات ا

العامة واقعة في عجز لم تستطیع الخروج منه، فلهذا اتجهت الجزائر لتمویل هذا العجز إلى إیرادات خارج قطاع 

المحروقات حیث التجأت إلى استخدام الضرائب المباشرة والضرائب  غیر مباشرة في تمویل العجز، حیث كانت 

مقارنة بما تساهمه ضرائب في قطاع المحروقات، وهذا راجع إلى تعدیلات في هیكل  مساهمتها نوعا ما ضعیفة

  .الضریبة خارج المحروقات
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لقد تناولنا في هذه الدراسة إلى كل الجوانب النظریة والتطبیقیة المتعلقة بدور الضرائب في علاج عجز           

ثم التعرض بعد ذلك إلى المیزانیة  وبعد تطرقنا إلى مفهوم الضریبة، وما هي أهم التعاریف الخاصة بها         .المیزانیة العامة في الجزائر

لقد سعت الجزائر إلى القیام ببعض الإصلاحات الاقتصادیة ومن بین هذه الإصلاحات إصلاح الهیكل         .العامة ومشكلة العجز الذي قد تواجهها، والدور الذي تلعبه الضریبة في علاج هذا العجز

ولكن رغم هذا  ، والنهوض بالاقتصاد الوطنيالضریبي وهذا من أجل مساعدتها في التخلص من هذا المشكل 

ما ساهم في وقوع الإصلاح لا تزال الضریبة على قطاع المحروقات هي مسیطرة على الهیكل الضریبي وهذا 

وهذا ما انعكس ، الجزائر في العجز، وذلك باعتمادها على إیرادات المحروقات بشكل كبیر في تمویل میزانیتها 

انخفاض أسعار البترول هذا ما أدى إلى تراجع إیرادات المحروقات وهذا بالتأكید  علیها سلبا وذلك من خلال

سوف یؤثر على المیزانیة، لأن الجزائر كانت تعتمد على تغطیة نفقاتها على الإیرادات البترولیة وعدم اللجوء إلى 

ولنا الإجابة على التساؤلات الفرعیة وذلك من خلال استخلاص نتائج وبالتالي من خلال هذه الدراسة حا           .إیرادات خارج المحروقات في تمویل میزانیتها

  :نتائج اختبار الفرضیات .1  :یلي الفرضیات المطروحة سابقا كما
  توصلت الدراسة إلى عدم صحة الفرضیة الأولى، وذلك من جانب أن الضریبة هي عبارة عن اقتطاع

 فمن خللا هذا نستنتج أن الضریبة هي اقتطاع جبري من الأفراد ویكون بمقابل سلطة نهائیة  ذو نقدي 
وهذا من أجل توزیع الأعباء العامة بالعدل فیما بینهم ، أما من جانب أخر والذي یتمثل وبدون مقابل 

 في أهداف الضریبة فتأكد صحة هذه الفرضیة لأن الهدف الاقتصادي الذي تسعى الضریبة إلى تحقیقه
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الاقتصادیة كما تسعى لإلى تحقیق هدف اجتماعي، وذلك من خلال إعادة توزیع  هو استقرار الدورة

  .الدخل على فئات محدودة الدخل وتحقیق العدالة الاجتماعیة
  توصلت الدراسة إلى عدم صحة الفرضیة قائلة أن السیاسة الضریبة هي مجموعة من الإجراءات

ضریبیة هي عبارة عن مجموعة من البرامج ولیست والقواعد، حیث أثبتت الدراسة النظریة أن السیاسة ال

مجموعة متناثرة من الإجراءات، أما فیما یخص ما یمیزها عن الضریبة فتثبت الدراسة صحتها حیث أن 

 .تتمیز بمجموعة متكاملة من الإجراءات
 جز وذلك تؤكد الدراسة صحة الفرضیة قائلة أن الزیادة في الإنفاق العام من بین الأسباب الوقوع في الع

من خلال الزیادة المفرطة في الإنفاق دون أن تصاحبه زیادة في الإیرادات وهذا ما یوقع المیزانیة في 

 .العجز
  تؤكد الدراسة عدم صحة الفرضیة القائلة بأن الضرائب خارج المحروقات من الإیرادات التي تساهم في

ع المحروقات وإهمال إیرادات خارج علاج العجز وهذا راجع إلى الاعتماد الكبیر على إیرادات قطا

  :النتائج العامة للدراسة .2 .المحروقات
  هي الإیرادات الضریبیة، حیث تعتبر من المصادر الرئیسیة في تمویل المیزانیة إن من أهم الإیرادات

 .العامة
 لم یتمكن النظام الضریبي في الجزائر التخلص من الاعتماد على إیرادات المحروقات. 
  یع في الموارد والاعتماد على مورد واحد قد یؤرق المیزانیة العامة للدولة في تمویل نفقاتهاإن عدم التنو. 
  یعتمد اقتصاد الجزائر في تمویل میزانیته على مورد واحد، والذي یتمثل في إیرادات المحروقات والتي

 .م الإنفاقمن موارد المیزانیة، حیث أن أي انخفاض في هذ المورد یؤثر سلبا على حج %60تمثل 
  إن إتباع سیاسة ترشید الإنفاق العام والزیادة في الإیرادات العامة تعتبر الوسیلة الأفضل لعلاج العجز

 .الحاصل في المیزانیة العامة
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  إن ضعف الموارد الأخرى للمیزانیة باستثناء موارد المحروقات هي المساهم الوحید للوقوع في مشكلة

  :یلي انطلاقا من النتائج التي توصلت إلیها الدراسة یتطلب تقدیم جملة من التوصیات والتي تتمثل في ما         :التوصیات .3 .العجز
  إعادة النظر في هیكل الضریبة والعمل على اصدار قوانین ضریبیة جدیدة، بحیث تتوافق مع الواقع الضریبي

مكانة للضریبة العادیة من أجل  في الجزائر وذلك بهدف حل مشكل احتلال ضریبة قطاع المحروقات وإعطاء

 .المساهمة في موارد العامة للدولة
 یجب على اقتصاد الجزائر عدم التركیز على مورد واحد فلا بد من التنویع في الإیرادات العامة. 
  القیام بالترشید في النفقات العامة والعمل على توجیهها إلى القطاعات المنتجة، لأن الإفراط في الإنفاق العام

 .و السبب الرئیسي لحدوث عجز في المیزانیةه
  العمل على الاستثمار في القطاعات الإنتاجیة كالصناعة والزراعة والسیاحة، وذلك من أجل رفع القدرة

 .التنافسیة
 تشجیع وتحفیز المستثمرین الأجانب على الاستثمار في الجزائر وذلك من أجل إضافة مورد جدید للجزائر. 
 مصدر بین المحلیین في مجال التجارة الخارجیة، وذلك من أجل جلب مورد جدید العمل على تشجیع ال

لقد تناولت هذه الدراسة موضوع دور الضرائب في علاج عجز المیزانیة العامة للدولة في الجزائر خلال         : أفاق البحث .4 .بالنسبة لإیرادات المیزانیة العامة للدولة

، فمن خلال هذه الدراسة والنتائج المتحصل علیها تبین لنا أن هناك جوانب أخرى هي )2015 – 2004(الفترة 

         مواضیع یمكن أن تكون دراساتبحاجة إلى دراسة فانطلاقا من هذا الموضوع یمكن اقتراح مجموعة من ال
  : في المستقبل وذلك من خلال الإشكالیات المقترحة وهي كالأتي

 .دور الجبایة البترولیة في تمویل عجز المیزانیة العامة -
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 .أثر انخفاض أسعار البترول على رصید المیزانیة العامة -
      .أهمیة الضریبة الجمركیة في تمویل المیزانیة العامة -
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  : المراجع باللغة العربیة

  : الكتب

 .، دار المحمدیة العامة ، الجزائر ، بدون ذكر السنة ، مدخل للتنظیم الاداري والمالیة العامةأبو منصف  )1
 .2007، دار الثقافة للنشر والتوزیع ، الطبعة الثانیة ، عمان ، الاردن  الاقتصاد الكليالاشقر احمد ،  )2
 .2009شارع زكریا غنیم تانیس سابقا، 84، الدار الجامعیة  المالیة العامةاقتصادیات البنا محمد،  )3
، دیوان المطبوعات الجامعیة ، الطبعة الخامسة ، الجزائر  المالیة العامة حسین مصطفى حسین ،  )4

2006. 
 .2014الأردن، ، دار المناهج للنشر والتوزیع ، عمان،، المالیة العامة النظریة والتطبیقخصاونة محمد  )5
، الدار الجامعیة ، الاسكندریة ، مصر  مبادئ المالیة العامةدراز حامد عبد المجید ، أیوب سمیرة إبراهیم ،  )6

 ،2002. 
، دار الزهران ، للنشر والتوزیع ، عمان ، الأردن  ادارة الموازنات العامةالدوري مؤید عبد الرحمن وآخرون ،  )7

 ،2013. 
، دار العلمیة الدولیة ودار الثقافة للنشر والتوزیع   لیة العامة والتشریع الماليالماذنیبات محمد جمال ،  )8

 .2003عمان ، الأردن ، 
، دار الكتب والوثائق القومیة الإسكندریة  المالیة العامة والموازنة العامةالزبیدي عبد الباسط علي جاسم ،  )9

 .2015، مصر، 
، دار الجامعیة الجدیدة للنشر  بیة في ظل العولمةالسیاسة الضری الزبیدي عبد الباسط علي جاسم )10

 .2013الإسكندریة ، مصر، 
 .2005، دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر ،  ، المالیة العامةزغدود علي  )11
 .2000، دار المدى للثقافة والنشر ، سوریا ،  انفجار العجززكي رمزي ،  )12
 .2015ر المعتز للنشر والتوزیع ، عمان ، الاردن ، ، دا الادارة المالیة العامةسلامة محمد سلمان ،  )13
، دار الثقافة للنشر والتوزیع ، عمان، الأردن  المالیة العامة والتشریعات الضریبیةالشوایكة سالم محمد،  )14

2015. 
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، مجموعة النیل  السیاسات الاقتصادیة على مستوى الاقتصاد القوميعبد الحمید عبد المطلب ،  )15
 .2003، مصر ، العربیة ، القاهرة 

، دار وائل للنشر والتوزیع ، النظم الضریبیة دراسة مقارنةعبداالله خالد أمین ، الطلحة حامد داود ،  )16
 .2015عمان ، الأردن ، 

، مكتبة النظم الضریبیة مدخل التحلیلي والتطبیقيالعشماوي شكري رجب، عثمان سعید عبد العزیز، )17
 .مصر، بدون ذكر السنةومطبعة الإشعاع الفنیة ، الإسكندریة ، 

، دار الجامعیة ، الاسكندریة ، مصر  النظام الضریبي وأهداف المجتمععثمان سعید عبد العزیز،  )18
2008. 

، دار البدایة ناشرون  المالیة العامة بین النظریة والتطبیقعجام میثم صاحب ، مسعود علي محمد ،  )19
 .2015وموزعون ، عمان ، الاردن ، 

، الدار الجامعیة ، الإسكندریة   اقتصادیات الضرائبعثمان سعید عبد العزیز،  العشماوي شكري رجب ، )20
 .2007مصر، 

، دار المسیرة للنشر والتوزیع والطباعة ، عمان ، الأردن   أصول الموازنة العامةعصفور محمد شاكر ،  )21
2008. 

دار الحامد للنشر والتوزیع ، عمان  ،المالیة العامة والتشریع المالي الضریبيالعلي عادل فلیح ،  )22
 .2007الأردن ، 

، مركز الدراسات العربیة للنشر والتوزیع ، مصر  الإیرادات العامة، المالیة العامةعمارة رانیا محمود ،  )23
2014. 

دار الرضوان للنشر والتوزیع ، عمان ، الأردن  ، اقتصادیات المالیة العامةعواد فتحي أحمد ذیاب ،  )24
2012 . 

 .2008، دار أسامة للنشر والتوزیع ،عمان ، الأردن ، المالیة العامةر مصطفى الفا )25
، دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر  المدخل الى السیاسات الاقتصادیة الكلیةقدي عبد المجید ،  )26

2003. 
مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزیع ، طبعة  ، المالیة العامة والتشریع الضریبيالقیسي أعاد محمود ،  )27

 .2000الثالثةعمان ، الأردن، 
، دار الخلدونیة للنشر  تمویل عجز الموازنة العامة للدولة في الاقتصاد الاسلاميكردودي صبرینة ،  )28

 .2007والتوزیع ، الجزائر ، 
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 .2004توزیع ، ، دار الفجر للنشر و ال أساسیات الموازنة العامة للدولةلعمارة جمال ،  )29
، دار الفجر للنشر والتوزیع ، القاهرة   ، منهجیة المیزانیة العامة للدولة في الجزائرلعمارة جمال  )30

 .2004مصر، 
، دیوان المطبوعات الجامعیة ، الطبعة الخامسة   ، اقتصادیات المالیة العامةمحرزي محمد عباس  )31

 .2012الجزائر ، 
 .2010، الجزائر، ITCISة والضرائب،دار النشر محرزي محمد عباس ، مدخل الى الجبای )32
، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع ، طبعة ، اقتصادیات الجبایة و الضرائبمحرزي محمد عباس )33

 .2008الرابعة  الجزائر، 
، دار الفكر الجامعي ، الاسكندریة   الاثار الاقتصادیة للتمویل بالعجزالمغربي ابراهیم متولي حسن ،  )34

2014. 
، دار المسیرة للنشر و التوزیع والطباعة ، الطبعة الثالثة  ، مبادئ المالیة العامةوادي محمود حسین ال )35

 .2015عمان ، الاردن ، 
 ، دار الصفاء للنشر والتوزیع  )من المنظور الإسلامي(، المالیة العامة الوادي محمود حسین وآخرون  )36

  :المذكرات والرسائل الجامعیة

، مذكرة مقدمة لنیل شهادة  النفقات العامة للجزائر في ظل الاصلاحات الاقتصادیةبصدیق محمد ،  )1
 .2009الماجستیر في العلوم الاقتصادیة ، فرع التحلیل الاقتصادي ، جامعة الجزائر ، 

، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر  دراسة تحلیلیة حول الضریبة والقطاع الخاصثابتي خدیجة ،  )2
 .2012مالیة العامة ، جامعة أبوبكر بلقاید ، تلمسان ، تخصص تسییر ال

) تونس –الجزائر (، دراسة مقارنة  سیاسة المیزانیة في علاج عجز الموازنة العامة للدولةدردوري لحسن ،  )3
 .2014اطروحة مقدمة لنیل شهادة الدكتورة في العلوم الاقتصادیة ، جامعة محمد خیضر ، بسكرة ، 

،  السیاسة المالیة ودورها في تحقیق التوازن الاقتصادي ، دراسة حالة الجزائر ،الدرواسي مسعود  )4
 .2006اطروحة مقدمة لنیل شهادة الدكتورة ، قسم العلوم الاقتصادیة ، جامعة الجزائر ، 

المغرب  دور السیاسة المالیة في جذب الاستثمار الاجنبي المباشر دراسة بعض الدولسالكي سعاد ،  )5
رة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر ، تخصص مالیة دولیة ، جامعة ابوبكر بلقاید ، تلمسان ، ، مذك العربي
2011. 
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حالة  استخدام ادوات السیاسة المالیة في ضبط التضخم في دول النامیة دراسةشلیق عبد الجلیل ،  )6
فرع المالیة  ، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر تخصص العلوم الاقتصادیة ،) 2009-1990( الجزائر 

 .2012العامة والتأمین ، جامعة مسیلة ، 
، مذكرة مقدمة لنیل شهادة  فعالیة سیاسة الضریبیة في تحقیق التنمیة المستدامةعفیف عبد الحمید  )7

 .2014والماجستیر تخصص اقتصاد دولي والتنمیة المستدامة ، جامعة فرحات عباس سطیف ، 
 أطروحة مقدمة لنیل شهادة الدكتورة في العلوم ، والأدواتالسیاسة الجبایة الأهداف فلاح محمد ،  )8

  .2006جامعة الجزائر،  ، الاقتصادیة
، دراسة میدانیة لبلدیة بسكرة ، مذكرة مقدمة لنیل  دور الضرائب والرسوم في تمویل البلدیاتقطاف نبیل  )9

 .2008شهادة الماجستیر تخصص نقود وتمویل جامعة محمد خیضر، بسكرة ، 
ترشید الانفاق العام ودوره في علاج عجز الموازنة العامة للدولة في اقتصاد برینة ، كردودي ص )10

، اطروحة مقدمة لنیل شهادة الدكتورة ، تخصص نقود وتمویل ، جامعة محمد خیضر ، بسكرة ،  اسلامي
2014. 

شهادة  ، أطروحة مقدمة لنیلدراسة تحلیلیة لقواعد تأسیس وتحصیل الضرائب بالجزائرلعلاوي محمد،  )11
 . 2015الدكتورة ، تخصص علوم اقتصادیه جامعة محمد خیضر، بسكرة ، 

، اطروحة مقدمة لنیل شهادة الدكتورة ، تخصص  تحدیث النظام المیزاني في الجزائرمفتاح فاطمة ،  )12
 .2011تسییر المالیة العامة ، جامعة أبوبكر بلقاید ، تلمسان ، 

، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر تخصص وریتانیاالسیاسة الضریبیة في مولد شیخنا حمودي،  )13
 .2002التخطیط والتنمیة ، جامعة الجزائر، 

، مذكرة مقدمة لنیل  اساسیات في المالیة العامة وإشكالیة العجز في میزانیة البلدیةیرقى جمال ،  )14
 .2002شهادة الماجستیر ، فرع التسییر ، جامعة الجزائر ، 

  : الملتقیات 

دراسة مقارنة لتمویل عجز الموازنة العامة بین الاقتصاد الاسلامي و لباز الامین ، هزرشي طارق ،  )1
-23، ملتقى دولي الاول حول الاقتصاد الاسلامي الواقع والرهانات المستقبلیة ، یومي الوضعي  الاقتصاد

  .2011فیفري  24
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  :المجلات 

الموازنة العامة في مصر في الدین الخارجي باستخدام التكامل اثر عجز ابراهیم نیفین فرج ابراهیم ،  )1
  .2015، 71، مجلة البحوث الاقتصادیة العربیة ، العدد والسببیة  المشترك

، مقال في مجلة التضامن  المدیونیة الخارجیة محاولة علاجها من المنظور الاسلاميداودي الطیب ،  )2
  .1992، الجزائر ،  60العدد 

، مجلة الابحاث الاقتصادیة  عجز الموازنة العامة للدولة وعلاجه في الاقتصاد الوضعيدردوري لحسن ،  )3
  .2013، جامعة محمد خیضر بسكرة ، دیسمبر  14والإداریة ، العدد 

 - 2012(عجز الموازنة العامة ورؤى وسیاسات معالجته مع اشارة للعراق سالم عبد الحسین سالم ،  )4
  .68مجلة العلوم الاقتصادیة والإداریة العدد  )2013

الموازنة العامة للدولة بین الاعداد والتنفیذ والرقابة سلوم حسین عبد الكریم ، المهایني محمد خال ،  )5
  .2007،  64مجلة الادارة والاقتصاد ، العدد  )میدانیة للموازنة العراقیة دراسة(

یة ، كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر ، جامعة المومني محمد ، مجلة أبحاث اقتصادیة وإدار  )6
  .2014جوان ،  15محمد خیضر ، بسكرة ، العدد 

مجلة النهضة ، المجلد  نحو رؤیة لتشخیص وعلاج عجز الموازنة العامة في مصریونس ایهاب محمد ،  )7
  .2012، ابریل 02، العدد 13

  :ضراتاالمح

، قسم العلوم  تحلیل الموازنة العامة في ظل الاصلاحات دراسة حالة الجزائر ،بن حمادي عبد القادر  )1
  . الدولیة ، كلیة الحقوق ، جامعة وهران والعلاقات

  :القوانین والمراسیم 

 28، الجریدة الرسمیة العدد  المتعلق بقوانین المالیة، 1984یولیو  7المؤرخ في  17/84القانون رقم  )1
  .06المادة 

، الجریدة الرسمیة العدد  ، المتعلق بالمحاسبة العمومیة 1990اوت  15المؤرخ في  90/21القانون رقم  )2
35 . 
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  :التقاریر 

  .، التطور الاقتصادي والنقدي للجزائر 2004التقریر السنوي 

  .، التطور الاقتصادي والنقدي للجزائر 2005التقریر السنوي 

  .التطور الاقتصادي والنقدي للجزائر ، 2006التقریر السنوي 

  .، التطور الاقتصادي والنقدي للجزائر 2007التقریر السنوي 

  .، التطور الاقتصادي والنقدي للجزائر 2008التقریر السنوي 

  .، التطور الاقتصادي والنقدي للجزائر 2009التقریر السنوي 

  .زائر، التطور الاقتصادي والنقدي للج 2010ال التقریر السنوي 

  .، التطور الاقتصادي والنقدي للجزائر 2011تقریر السنوي 

  .، التطور الاقتصادي والنقدي للجزائر 2012التقریر السنوي 

  .، التطور الاقتصادي والنقدي للجزائر 2013التقریر السنوي 

 .، التطور الاقتصادي والنقدي للجزائر 2014التقریر السنوي 

  .التطور الاقتصادي والنقدي للجزائر ، 2015التقریر السنوي 

  :المراجع باللغة الاجنبیة 

1- Georges vedell,les finances publiques,librairie Armand colon,paris . 
2- Pierre Beltrame : La Fixalité en France, Hachette Livre ,6 éme Edition,1998  
3- Raymond Muzellec : finances publique, Editions dalloz , 8éme édition ,1993. 
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